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ھذا العمل جھد متواضع نقول فيه ما قاله العماد

:الأصفھاني

  في رأيت أنه لا يكتب إنسان كتابا في يومه الآّ قالإني"

ر ھذا لكان أحسن، و لو زيد لكان يستحسن، وغُيّ غده لو 

و ھذا من أعظم العبر و ھو دليل م ھذا لكان أجمل، دّ لو ق

"استيلاء النقص على جملة البشرعلى 

فإذا كان ھذا قول الإنسان لنفسه فكيف يقول غيره فيه



إھداء

إلى معلم البشریة و منبع العلم نبینا محمد

صلى االله علیه و سلم

.إلى من حصد الأشواك عن دربي لیمهد لي طریق النجاح

بداخلي و علمني طریق الارتقاءالأخلاقمن زرع  إلى

أبي العزیز حفظه االله تعالى

ینبوع الصبر و نبع العطاء إلى

و بلسم الشفاءرمز الحب إلى

  ةالغالیأمي

أغلى و أعز الناس إاليّ جدتي أطال االله في عمرها والى، الطاهرةروح جدي  إلى

خوتي خاصة عبد الحق إ إلى أخواتي و أولادهن و أزواجهن و إلى

.مشواري الدراسيالذي ساعدني كثیرا طیلة

تي العزیزاتإلى من تذوقت معهم أجمل اللحظات صدیقا

إلى كل من أحب و یحبونني

إلیهم جمیعا أهدي عملي

سهام



  إهداء

إلى من بلغ الرسالة و أدى الأمانة و نصح الأمة نبییّنا محمد

صلى االله علیه و سلّم

إلى من علمني العطاء بدون انتظار

إلى من أحمل اسمه بكل افتخار

أبي العزیز أطال االله في عمره

سر نجاحيمن كان دعائها إلى

من حنانها شفاء جراحي إلى

أمي الغالیة حفظها االله

إلى أخي الوحید و إلى كل أخواتي

إلى أروع و أنبل البشر صدیقاتي المخلصات

كل الأقاربإلى 

.إلى هؤلاء أهدي ثمرة جهدي

سكینة



شكر و تقدیر

االله، و من أسدى من لم یشكر الناس لم یشكر"قال رسول االله صلى االله علیه و سلم

".إلیكم معروفا فكافئوه فإن لم تستطیعوا فأدعو له

و نحمده حمدا كثیرا على توفیقه لنا و تذلیله للصعوبات في "االله عز و جّل"نشكر 

.انجاز هذا العمل

على تعبه "عیساوي عزالدین"كما نتقدم بالشكر الجزیل للأستاذ المشرف الدكتور الفاضل 

لنا، والذي لم یبخل علینا بتوجیهاته و نصائحه القیمة التي كانت عونا لنا معنا ومساعدته 

.في إتمام هذا العمل

بري "كما نشكر كل من مدّنا ید العون من قریب أو من بعید خاصة الأستاذ الدكتور 

.جزاه االله خیرا"نورالدین

سهام وسكینة
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 لأفراد الجماعیة اةیبالحوتتعلق وأهدافها خصوصیتها لها ،عمومیةخدمة العام  لمرفقا مقدِّ یُ 

،وكماوتتطور نوعاتزدادالحاجیات هذه أن وبما،حاجیاتهتلبیة لىإ مباشرةوتهدف،المجتمع

ییره تس طرق في لاسیماالعام،المرفقتطورواكبهای أن جبیف ،يالمدن الوعي نموظل في خاصة

.السائدالنظام ةینوعمعوتتماشي رتسایتوالتي

الاقتصادیةالعامةللمرافقالفعالیة الإدارة تحقیق إلى الخاصالقانونأشخاص هدفیفي حین 

عن طریق تقدیم الخدمات العمومیةالخدمةوتحسین العام للمرفقودیةمردأكثرعن طرق  والبحث

وتلبیة حاجات الأفراد بأفضل الطرق والوسائل واستخدام لأسالیب تتناسب وتتلاءم مع رغبات 

.المجتمع

والفعالالأساسيالمحركأواخر الثمانیناتمنذالجزائرعاشتهاالتيالأوضاعكانت لقد

والاقتصادیةوالسیاسیةالاجتماعیة:المیادینتشمل  أن لها لابد كان والتياللازمة،التغیراتلإحداث

مدى إدراك ،الاقتصاديالمیدان في الأوضاع هذه نتیجة كان فقد ذلك معوتماشیا، سواءحد على

التخطیط على المبني،الوطنيالاقتصادتسییرنموذج في النظر لإعادة الجديالتفكیرضرورة

الصعید على ذلك كان سواءالسائدة؛الأوضاعیسایریعد لم الذي الأمرالدولة،قبلمنوالتوجیه

المؤسساتعجزنتیجة،المدیونیة في زیادةعنهاانجرمماالمالیةالأزمةتفاقمتحیثالداخلي،

یشهدأصبح الذي ،العالميالاقتصادصعید أوعلي اللازمة،الاحتیاجاتتلبیة عن العمومیة

المتمسكةللدولفیهمجاللا الذي ،الاقتصاديبمفهومهاالعولمةنحوللتوجهواسعةحركیة

عالمي،توجهأوجدهاوحتمیةاقتصادي واقع فرضهاضرورةوبین وهكذا، المسیرالاقتصادبنموذج

.الأمثلالخیار الاقتصاديالحرقتصادلال نمطاأضحى
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القانونیة الأطر في النظر إعادة منینطلقشكلهكان  مهماإصلاحكلأساس أن حیث

 وقد. ةالمرجوّ التغیراتتحقیقتضمنالقوانینمنجملةیجادإعلى  التركیزتم فقد الموجودة،

لمؤسساتل التوجیهيبالقانونالمتعلق01-88رقم القانون في الصددا هذ في البدایةتجسدت

المخططالاقتصادمنالاقتصاديللنظامجذريتحولنقطةیعتبر والذي ،1العمومیة الاقتصادیة

.الاقتصادیةالفعالیةتحقیق هو الهدف  یصبحبحیث،الحرالاقتصاد إلى

،الهدف هذا لتكمّ أخرىونصوصمتتالیةإصلاحات ذلك یرافق أن لابد فكان

تحریر أمبدو وه ،الحرالاقتصادمبادئمنأساسيمبدأتطبیقالضروريمن نإ فأصبح

رقم القانونذلك بموجببعدالمشرعتدخل فقد وبالفعلالسوق، قواعد وفق تحدیدهاوترك،الأسعار

خاصقانونلصدورتمهیدا كان ، والذي2بالأسعاروالمتعلق1989جویلیة05 في المؤرخ89-12

 لم الذي الأخیر هذا، 3بالمنافسةالمتعلق06-95ار الأمر تم إصد1995سنة يفو ، بالمنافسةیتعلق

للتصرفاتالتصدي على قادرة القواعد منكجملةبرزمابقدرالمنافسةلحریةكقانونیظهر

 علىم القائ، قتصاديالا العامبالنظام مایسمىضمن وذلك ،المنافسةقانوننظر فية ور ظالمح

وبذلكلمشروعةاغیر الممارساتكلن مالحدتضمنضوابطضمنت ولكن. 4الاقتصادیةالحریة

   أن قبلوالصناعةالتجارةحریةبمبدأضمنیااعترفتالتيالسباقةالنصوصمن06-95أمراعتبر

، 2، عدد ر.یتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة، ج،جانفي12مؤرخ في 01-88قانون رقم -1

.1988جانفي13صادرة في 
1989جویلیة 19، صادر في 29، یتعلق بالأسعار، ج ر عدد 1989جویلیة 5، مؤرخ في 12-89قانون رقم -2

).ملغى(
).ملغى(، 1995فیفري 22، صادر في 9دد ر ع.، یتعلق بالمنافسة، ج1995جانفي 25مؤرخ في 06-95أمر رقم -3

4 - ZOUAIMIA (R.), Le droit de la concurrence, Edition Belkeise, Alger, 2012, P . 6.
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 قد ،نحو المنافسةالانفتاح في الرغبة فإن التشریعمستوى فعلى ،19965دستورصراحةیكرسها

 القطاعات ولكون لخصوصیتهاونظرا،لمنافسةا على تدریجیاالعامةالمرافقبعضفتح إلى أدت

  الذي اللاسلكیةالسلكیة و الاتصالاتو   جال البریدكم، وإستراتیجیةحساسةت قطاعا هي المعنیة

الاتصالمجال في سیمالا ،الفعلیةالمنافسةتطبیقاتیُبرز  قطاع أهم حالیایمثل هنبأالقولیمكن

النصوص فإن التنافسیة،السوق والغاز الكهرباءتوزیعودخول الطاقة قطاع وكذا، اللاسلكي

خاصةنصوصاوتبنت،الخصوصیةالاعتبار هذهبعین ت أخذالانفتاح هذا قررت التيالقانونیة

 هذا في البدایةوتجسدتمجال المنافسة، في الاختصاصبموضوعمباشرةبصفة علاقةها ل كانت

المتعلقةللقواعد العامةوالمحدد2000سنة أوت05في المؤرخ03-2000القانون رقم في الصدد

المرفق هذا فتح على زیادةالشأن هذا في بهماجاء أهمو  ،6واللاسلكیةالسلكیةوالمواصلاتبالبرید

 أعطاها والتي"والمواصلاتالبریدضبطسلطة"تتمثل في مستقلةإداریةسلطةتنصیبللمنافسة،

.والمواصلاتد البریسوقي في فعلیةمنافسةوجودبمراقبةالاختصاص

وتوزیعبالكهرباءالمتعلق2002فیفري05في المؤرخ01-02رقم  القانون ذلك بعدجاءثم

هذین في المنافسةمراقبةأعطاها مهمة "ضبطلجنة"أنشأ قد بدوره والذي، 78القنواتبواسطة الغاز

.السوقین

، مؤرخ 438-96، المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996ستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة  د - 5

، معدل و متمم 1996دیسمبر 8في  ، صادر76ر عدد . یتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور، ج،1996دیسمبر 7في 

، معدل2002أفریل 14في ، صادر25، جریدة رسمیة عدد 2002أفریل 10، مؤرخ في 03-02بموجب القانون رقم .

.2008فمبر نو 16في صادر63ر عدد . ، ج2008نوفمبر 15، مؤرخ في 19-08ومتمم بموجب القانون رقم 

بالبرید و المواصلات السلكیة ، یحدد القواعد العامة المتعلقة2000أوت سنة 5مؤرخ في 03-2000قانون رقم -6

.2000أوت  6، صادر في 48عدد ر  .للاسلكیة، جو 

صادر 8دد ر ع.، یتعلق بالكهرباء و توزیع الغاز بواسطة القنوات، ج2002فیفري 5مؤرخ في 01-02قانون رقم -7

.2002فیفري 6في 
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التجاريشاطینلنّ ا ممارسة على القیودبإلغاءالاقتصاديتحریر النشاط  أنه، فیك لاشومما

العامةتح بعض المرافقف عن ینتج ذلك مقابل فين لك، الاقتصاد على بالفائدةسیعودوالصناعي

متطلبات  إطارالعامة في عنصر المصلحةالقضاء على لةو محا إلى على المنافسة نتائج قد تؤدي

.السوق 

،المرفق العام في مواجهة قانون المنافسة من جهةتمیز بهایانطلاقا من الخصوصیة التي 

 إذ ممیزات وخصوصیات قانون المنافسة في مواجهة المرفق العام من جهة أخرى، إلىوكذا بالنظر 

المنافسة؟ إطارمبادئ المرفق العام في دیمومةمدى المتمثلة فيالمحوریةالإشكالیةیمكن طرح 

سنتبع في دراستنا "المرفق العام في مواجهة قانون المنافسة"في لدراسة هذا الموضوع المتمثل 

.التحلیليالمنهج الوصفي 

دراسة الجدل القائم بین المرفق العام وقانون  إلىنتطرق الإشكالیةعلى هذه  الإجابةولغرض 

).الفصل الثاني(لعام وقانون المنافسة ابین المرفق التوفیق و  )لالأوالفصل (المنافسة



الفصل الأول

وقانون الجدل القائم بین المرفق العام 

المنافسة
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العامةالحاجاتإشباعمنتمثله لماالعامة، الإدارة وجودسببلعامةالمصلحة اتعد

ونظرا لما ،المرافقسیر هذه حسنلضمان العام القانونامتیازات  لها منحت فقد ،الأساسیة

،و وسائل قانونیة و تقنیة أضحت محتكرة للاقتصاد،تتوفر علیه هذه الأخیرة من إمكانیات

وذلك بهدف السیر نحو تنشیط النمو الاقتصادي، لكن في ظل تحدیات الواقع المعاصر المستند 

،ا واحتكاراتها للأنشطة الاقتصادیةعلى اللیبرالیة أصبحت مجبرة على إعادة النظر في تدخلاته

،استتباعا لظهور نظریات اقتصادیة مناهضة لاحتكار الدولة داعیة لتعدد الفاعلین الاقتصادیین

كما ظهر على المستوى الإیدیولوجي اتجاه حمل في لوائه الفكر .كنظریة الأسواق التنافسیة

لمفاهمي للمرفق العام ومبدأ حریة المنافسة ، وهذا ما یقودنا إلى تبیان الإطار ا9اللیبرالي الجدید

والتعرض إلى الحدیث عن المصلحة الاقتصادیة بین أسس المرفق العام )المبحث أول(

).المبحث الثاني(ومتطلبات السوق وذلك لإظهار الجدل القائم بینهما

الأولالمبحث

للمرفق العام ومبدأ حریة المنافسةالمفاهمي الإطار

ظل النظام  وذلك فيهي الاستثناء والمبادرة العمومیة،كانت المبادرة الخاصة هي القاعدة إذا  

مر یختلف في ظل النظام الاشتراكي الذي تتكفل فیه الدولة بمعظم الأإلا أن  ،اللیبرالي

،الدولة في المجال الاقتصاديتدخلوزیادةلى تقلیص المبادرة الخاصةإیؤدي ، مما10النشاطات

)أوّلمطلب (أین یبرز المرفق العام كآلیة لتدخل الدولة ،باحتكارها معظم النشاطات الاقتصادیة

العلوم و المجلة النقدیة للقانون محتوت، مدى إخضاع الأشخاص العمومیة لقانون المنافسة، /راجع جلال مسعد-9

.143-139.، ص ص2014، 01،  جامعة مولود معمري تبزي وزو، كلیة الحقوق و العلم السیاسة، عدد السیاسیة
، أعمال الملتقى "البحث عن المصالحة:جدال بین المرفق العام و قانون المنافسة"، راجع عیساوي عزالدین-10

دیسمبر 1-نوفمبر30الوطني حول آثر التحولات الاقتصادیة على المنظومة القانونیة الوطنیة، جامعة جیجل، یومي 

.5-3، ص ص 2011
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وهذا ما حاول قانون المنافسة ،في حین أن فعالیة الاقتصاد و تطویره یقتضي منافسة نزیهة

نافسة الحرة في العلاقات الاقتصادیة والتجاریةالجزائري ضمانه من خلال النص على مبدأ الم

)مطلب ثاني(11م مع مبدأ حریة التجارة والصناعة المنصوص علیه دستوریاوهو ما یتلاء

المطلب الأول

المرفق العام كآلیة لتدخل الدولة

المرفق العام مدلوله السیاسي لیكون الاقتصادي یستعیدمع التطورات الحاصلة في المجال 

مفهوما یستمد منه الحكام سلطتهم، بضرورة تلبیتهم حاجیات السكان، فیتم بواسطة المرافق 

فأصبح المرفق العامرتكبه الاستعمار من مظالم،ا ومحو ماحداث،العامة التحكم في مجرى الأ

مصب كل الأحلامالأخیرةفأصبت هذه للدولة،والأجهزة الخاضعةیغطي مختلف الأنشطة

.12شيءفي كلویعتمد علیها

بأنه یتعلق "حد الكتاب البریطانیون أنه لیس من المتأكد بأن نقول كما قال أحیث أضحى 

من الصعب تقدیم لكن بدون شكلة یمكن التعرف علیها بدون عناء،بفیَ مر بمرافق عامة أمْ الأ

)الفرع الثاني(ذكر المبادئ التي یقوم علیها  إلىثم سنتطرق )الفرع الأول(، 13تعریف دقیق لها

.)الفرع الثالث( ذكر أهدافه إلىو التعرض في الأخیر 

.المرجع السابق،1996عبیة لسنة من دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الش37المادة -11
رحال مولاي إدریس، دیوان المطبوعات ي الجزائر، ترجمة رحال بن أعمر و المرفق العام ف،بوسماح محمد أمین-12

.7و  3، ص1995الجامعیة، الجزائر، 
13 PONTIER Jean-Marie , « Sur la conception français du service public », Recueil Dalloz, 1996. p.9.
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الأول الفرع

العامةالمرافقتعریف 

:وهما نییأساسمعنیینالجزائر في العام المرفقتعریف كتسيی

كمؤسسةالعموميالمرفق:أولا

هیئة  أو مؤسسة أو جهازأنه على يالمعیار العضو  إلى استنادا العام المرفق عرفی

بهذا المفهوم الإدارة یقصدو العمومیة، والحاجاتالشؤون ریسی الذي الجهاز أي؛ 14عامة

بشكل عام أو أي مؤسسة إداریة معینة تهدف إلى تحقیق النفع العام عن طریق إشباع العمومیة 

كانت هذه الحاجة أو الخدمة مادیة كتوفیر السلع سواء، حاجة عامة أو أداء خدمة عامة معینة

.15التموینیة أو معنویة كالتعلیم

المرفق العام كوظیفة:ثانیا

ه بتقوم الذي العمل أو النشاط ذلكل تمثالعامةالمرافقفإنّ ،المادي اریالمع إلى بالاستناد

.16العامةالمنفعةتحقیق  إلى تهدفخاصةأخرىأجهزة وكذلكالعمومیة، الأجهزة

.191، ص2010،الجزائر،المجد، دار4الإداري، طالوجیز في القانون ، لباد ناصر-14
الموظف -الأموال العامة -المركزیة و اللامركزیة-ذاتیة القانون الإداري:ماجد راغب الحلو، القانون الإداري-15

نزع _التنفیذ المباشر-السلطة التقدیریة - العقد الإداري_ القرار الإداري_ الضبط الإداري -المرافق العامة_ العام

،دار الجامعة الجدیدةكلیة الحقوق، جامعة الإسكندریة،الحجز الإداري،-التحكیم الإداري-الملكیة للمنفعة العامة

.339 ص.س د  ،مصر
، الجزائر، الهدى الجزء الثاني، دار)الإداري، وسائل الإدارةالنشاط ( الإداريمدخل القانون علاء الدین عشي،-16

.09، ص2010
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وبهذا المعنى، فإن المرفق العمومي هو نشاط أي النشاط الذي تقوم به الأجهزة العمومیة 

.17بهدف تحقیق المصلحة العامة

أماة،العامالمصلحةتحركهفالأول ؛الخاصالمرفقنشاط عن العام المرفقنشاطختلفیو 

18.الخاصةالمصلحةفتحركهالثاني

2002فیفري 05والغاز والمؤرخ فيالمتعلق بالكهرباء 0119-02ومن خلال القانون رقم 

النشاطات على المطبقة القواعد دیتحد إلى القانون هذا هدفی"لأولىالمادة ا في نص والذي

بواسطةوتسویقه  عهیوتوز  الغازها و توزیعها وتسویقها و نقل ونقلالكهرباءبإنتاجالمتعلقة

معنویون،  أوطبیعیون أشخاصالتجاریة،  للقواعد طبقاالنشاطاتبهذه قومیو . القنوات

  ". عامال المرفق إطار فيویمارسونها الخاص أو العام للقانوناضعونخ

" العام للمرفقنشاطا والغاز الكهرباء عیتوز  عدی"الأولى الفقرة الثالثةالمادةوتضیف 

میدان  في، الامتیاز، ماالع للمرفقمنةاالض الدولة تمنح"القانوننفس نم72المادةوتنص

20"...والغاز الكهرباء

أو المادي اریالمعهو ،المجال هذا في إلیهستندی الذي اریالمعأنّ سبقمماتضحیو 

النشاط مهما كان الشخص الذي یؤدي هذا النشاط سواء كان شخصا طبیعة أي ،الوظیفي

.21الخاصلقانونل أو عامطبیعیا أو شخصا معنویا سواء كان هذا الأخیر یخضع للقانون ال

العلوم و كلیة الحقوق لشلق رزیقة، تفویض المرفق العام للخواص، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق،-17

.18-17ص  .2014-2013السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة،
.193-192ص . السابقلباد ناصر، الوجیز في القانون الإداري، المرجع-18

.القنوات، المرجع السابقبواسطة وتوزیع الغازبالكهرباء ، المتعلق2002فیفري 05مؤرخ في 01-02القانون رقم -19
.توزیع الغاز بواسطة القنوات، المرجع السابقالمتعلق بالكهرباء و 01-02قانون من ال72والمادة 03المادة -20

، 2000،الجامعیة، الجزائرالمطبوعات ، الجزء الأول، دیوان)النظام الإداري(، الإداريالقانون عمار،ابديعو  -21

.139ص
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المرفق"الجزائر في العام للمرفقالتالي فیالتعر  إعطاء مكننای،نیفیالتعر  نیهذ خلالومن

السلطة العمومیة اتجاه المواطنین  بصفة مباشرة أو غیر مباشرة أي نشاط تقوم به هو العمومي

تحت رقابتها بهدف تحقیق المصلحة العامة و خاضعا في ذلك و لو جزئیا إلى قواعد القانون 

.22"العام

الفرع الثاني

المرافق العامةأنواع

، وإلیهامنهانظرنالتيللزاویةتبعاأنواعهاتتعددبلة، واحدصورةالعامةالمرافقتأخذ لا

 ثیحومن، اقتصادیةومرافقإداریةمرافق إلى تنقسم،تمارسه الذي النشاططبیعة ثیحفمن

العامةللمرافقتقسیم لأهم بالنسبةأما. ةیمحلوأخرىوطنیةمرافق إلى تنقسم،نشاطهانطاق

:هما نییأساسنوعین هناكنجدإذ  ،الموضوع ثیحمنالتقسیم وهو الجزائر في

یةالإدار  العمومیةالمرافق:أولا

القانون تنظریا ىعل أساسهافي  تعتمدي التالمرافقتلك هي الإداریةالعمومیةالمرافق إن

Lesالمرافق الإداریة البحتة أو المحضة "و یطلق علیها الفقه كذلك اسم ،لإداريا services

proprement administratifs"23

.74، ص2009،الجامعیة، الجزائرالمطبوعات ، دیوان)دراسة مقارنة(الإداري، القانون ، شرححسین فریجه-22
.431و  430رجع السابق، ص معوابدي عمار، القانون الإداري، ال-23
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تلك التي تمثل الوظائف الأصلیة للدولة في ،المرافق الإداریة بأنهایف كما یمكن تعر 

الماضي، حیث كان دورها یقتصر على حفظ الأمن من جهتي الداخل و الخارج وإقامة العدالة 

.24بین المواطنین وأداء بعض الخدمات الضروریة لهم

،  بل إن هذه المرافق تخضع المرافق العامة الإداریة كقاعدة عامة لأحكام القانون الإداريو 

هي معهد و ون الإداري في فرنسا، ـــــــت علیه نظریات و قواعد القانــكانت الأساس الذي قام

تتمتع الإدارة في ممارستها لنشاطها المتعلق بهذه المرافق بما یسمى و . القانون الإداري في العالم

.25بوسائل و امتیازات القانون العام

)الصناعیة والتجاریة(العامة الاقتصادیةالمرافق:ثانیا

الاقتصادیة هي المرافق التي تتخذ موضوعا لها نشاطا تجاریا أو صناعیا العامة المرافق 

و نظرا لطبیعة نشاط هذه المرافق فإنها تخضع لأحكام القانون الخاص في ، ممثلا لنشاط الأفراد

نون العام باعتبارها نوعا من أنواع حدود كبیرة، دون أن یمنع ذلك من خضوعها لأحكام القا

.26المرافق العامة

والتيوالتجاریةالصناعیة نیادیالم في الدولة تدخلازدیادنتیجةالمرافق هذه ظهرت ولقد

 هذا نشاطتصلیو  الخاصالقانونلأحكامتخضعالتي الأفراد واهتماماتالخاص القطاع رهایدی

الكهرباءد لتوریق كمرفخدمةتقدیم أو الأدویةلصناعةكمرفقموادبإنتاجإماالمرافقمنالنوع

.27الغازو 

المرافق المهنیة حیث و یرى الفقیه دیلوبادیر أن المرافق الإداریة لا یمكن تعریفها إلا بمقارنتها بالمرافق الاقتصادیة -24

.أن المرافق الإداریة هي تلك التي لیست اقتصادیة أو مهنیة
.345،ص. ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، المرجع السابق-25
.2008التوزیع، لبنان، و النشر و الجزء الثاني، مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات ،لإداريالقانون ا،جورجقودیل-26

.340، ص 2010،المغرب، مطبعة النجاح الجدیدة، 7، ط )دراسة مقارنة(،الإداريالقانون ،ملیكةالصاروخ-27
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لقد كانت و   1921ابتدءا من سنة )SPIC(التجاریة و وقد ظهرت المرافق العمومیة الصناعیة 

22لفرنسیة الشهیر بتاریخ بدایة القضاء الإداري في هذا الخصوص في قرار محكمة التنازع ا

Bacفي القضیة المسماة 1921جانفي  dé loka28. لاسیما و وقد ترتب عن هذا القرار نتائج كبیرة

وخضوعها لقواعد القانون الخاص وإلى اختصاص "التجاریةو فئة المرافق العمومیة "نشأة 

كما استتبع هذا القرار بمجموعة أخرى من القرارات تتعلق بالمرافق العمومیة .القاضي العادي

وقد تعلقت معظمها في تحدید كیفیة التمییز بین المرافق العمومیة .التجاریةو  الصناعیة

الصناعیة والتجاریة والمرافق العمومیة الإداریة، ثم تحدید ما یخضع من نشاط المرافق العمومیة 

29.الصناعیة والتجاریة للقانون العام وما یحكمه من القانون الخاص

  لثالثا الفرع

العامةالمرافقتحكمالتيالعامةالمبادئ

وأسلوب تسییرها )إداریة أو صناعیة و تجاریة (تخضع المرافق العامة مهما كانت طبیعتها 

Lois "قواعد رولان"لمبادئ تقلیدیة تسمى ب  de Rollandو المتمثلة في:

.العامةالمرافقأمامالمساواةمبدأ:أولا

العامةالمرافقاستمراریةمبدأ:ثانیا

.والتطورللتحول العامةالمرافققابلیةمبدأ:ثالثا

العامةالمرافقأمامالمساواةمبدأ:أولا

إلى  حاجةال دون سريی يذال الإداري القانون فية العامالمبادئمنالمساواة بدأمعتبری

العامةظائفالو  في نیكالتع،المجالاتجمیع في لمواطنیناة بین االمساو عنيی فهو ؛قررهینص

28- T-C. 22 janvier 1921 société commerciale de l’ouest Africain, citée par LEBAD Nasser, p 29 .
.199و 198ص  لباد ناصر، الوجیز في القانون الإداري، المرجع السابق،-29
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عامةبصفةواللوائح نیالقوانأمام وكذلك التعلیمو  ةیاسیالس اةیالح في المشاركةو  الضریبةدفع و 

لا مبرر  زییتم دون نوعهاكانتمهماالعامةالمرافقبخدماتالانتفاع في تساوونیفالمواطنون

خدماتها لكل من ، ومنه یجب على الجهات القائمة على إدارة المرافق العمومیة أن تؤدي 30له

یطلبها من الجمهور ممن تتوافر فیه شروط الاستفادة منها دون تمییز بینهم في تقدیم نفس 

.31الخدمات لجمیع المترفقین

العامةالمرافقاستمراریةمبدأ:ثانیا 

.المرافق العامة تقدیم الخدمات للإفراد وإشباع حاجات عامة وجوهریة في حیاتهمتتولى

لهذا یجب أن ،اضطراب في حیاتهم الیومیةو یترتب على انقطاع هذه الخدمات حصول خلل و 

مستمرا دون انقطاع أو توقف لذلك كان من الضروري أن لا تكتفي الدولة یكون عملها منتظما و 

مة بل تسعى إلى ضمان استمراریتها وتقدیمها للخدمات، لذلك حرص القضاء بإنشاء المرافق العا

.32على تأكید هذا المبدأ واعتباره من المبادئ الأساسیة التي یقوم علیها القانون الإداري

6الفقرة  85هذه القاعدة في المادة 1996على سبیل المثال دستور جسد الدستور الجزائري و و 

إذن أصبح لهذا ،"رئیس الحكومة یسهر على حسن سیر الإدارة العمومیةأن:"التي تنص

33المبدأ قیمة دستوریة

.111، ص المرجع السابقالمرفق العام في الجزائر، ،بوسماح محمد أمین-30
، عمٌان، دار وائلداري، النشاط الإداري، ماهیة القانون الإداري، التنظیم الإ:، القانون الإداريحمديالقبیلات-31

.256ص . 2008
التسییر المفوض للمرافق "أعمال الملتقى الوطني حول ، "تأثیر المنافسة على فكرة المرفق العام"مخلوف باهیة،-32

.9ص . 2010نوفمبر 24-23یومي جامعة بجایة،،كلیة الحقوق،  "العامة من طرف أشخاص القانون الخاص
.، المرجع السابق1996لجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة دستور الجمهوریة امن85المادة -33
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والتطویریر للتغالمرافق العامةقابلیةمبدأ:ثالثا 

للصالحتحقیقا للأفراد الحاجاتإشباع على العامةرا لمرافقییتسخلالمن الإدارة تعمل

مواكبةالمرافق هذه إدارة جهازمنتتطلبوفاعلیةبكفاءةالخدمات هذه تقدیم أن ثیح، مالعا

تنظیمها على تحافظ أن العامةالمصلحةمن سیفل، الإدارة مجال في العلميوالتقدمالتطورات

أن كل التغیرات سواء كانت  أي، 34ومتجددةمتطورةتكون أن هایعل جبل یب، هو كماالقانوني

تمس المرافق العمومیة، تفرض على و ذات طبیعة قانونیة أو اقتصادیة أو تقنیة التي تطرأ 

و في الحالة العكسیة سیؤدي إلى انصراف المواطنین ، السلطة الإداریة أن تكیف نشاطها معها

.التغیر المستمرو بالتالي توقف المرفق العمومي، وهذا ما عبّر عنه بمبدأ التكییف أو 

حیث یرى بعض الفقهاء أن مبدأ تكییف الخدمات المرفقیة مرتبط بقاعدة استمرار المرفق 

.35العمومي إن لم نقل هو تطبیق لهذه القاعدة

34
.21ص . ، المرجع السابقرزیقة، تفویض المرفق العام للخواصلشلق-
.207ص . لباد ناصر، الوجیز في القانون الإداري، مرجع سابق-35
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المطلب الثاني

مبدأ المنافسة كمدلول للیبرالیة

مع بدایة الثمانینات بدأت الدولة الجزائریة في الانسحاب التدریجي من الحقل الاقتصادي 

فبعدما كانت الدولة تهیمن على كل القطاعات الحیویة لتفتح المجال أمام المبادرة الخاصة،

-88الاحتكار وفي مقدمتها المرسوم رقم  لإزالةشرعت في رصد جملة من النصوص القانونیة 

الأحكام التنظیمیة التي تخول المؤسسة العمومیة ذات الطابع  إلغاء على نصیالذي  20136

بعدها توالت النصوص القانونیة المكرسة لفكرة ،الاقتصادي الانفراد بأي نشاط اقتصادي

ومما لا .37من أجل المشاركة في تسییر المرفق العامالمنافسة الحرة  والمحفزة للمبادرة الخاصة

الیة الاقتصاد وتطوره یقتضي منافسة نزیهة بین الأعوان الاقتصادیین فالمنافسة شك فیه أن فع

وهذا ما حاول قانون المنافسة الجزائري ضمانه من ،الحرة وسیلة لتحقیق التقدّم الاقتصادي

خلال النص على مبدأ المنافسة الحرة وهذا ما یظهر بوضوح في الأهداف التي ترمي إلیها 

فرع (وهو ما یتلاءم مع مبدأ حریة التجارة والصناعة المكرس دستوریا)فرع ثاني(المنافسة

.)أوّل

الفرع الأول

مبدأ حریة التجارة والصناعة كأساس لمبدأ المنافسة

والتيالجزائريالقانون  في المكرسة دةیلجدا المبادئمنوالصناعةالتجارة ةیحر عتبر مبدأی

ضمنیة من صفةبوذلك  ،1989في دستورمن النص علیه ، بالرغم1996دستور هایعل نص

، یتضمن إلغاء جمیع الأحكام التنظیمیة التي تخول 1988أكتوبر 18مؤرخ في 201-88تنفیذي رقم مرسوم-36

في  صادر42المؤسسات الاشتراكیة ذات الطابع الاقتصادي التفرد بأي نشاط اقتصادي أو احتكار للتجارة، ج ر عدد 

.1988أكتوبر 19
37 .6المرجع السابق، ص ،"المرفق العامتأثیر المنافسة على "مخلوف باهیة، -
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 العلاقة أساس فهو ،»الملكیة الخاصة مضمونة"التي تنص 4938خلال النص علیه في المادة 

دوالیبجمیع على الدولة طرةیبس زیتمنظامظل في خصوصاالخاص والقطاع الدولة نیب

لمبدأ وفقا الاقتصاديالحقلمنوتنسحب الدولة هیف تتراجعبدأت نظام في بعدهاثم، الاقتصاد

.الخاصةالمبادرة ةیحر 

 في وبالضبط ةیبرالیالل الدولة في كان والصناعةالتجارة ةیحر مبدأ ظهور ملامح وأولى

Le"" آلارد بمرسوم"المعروف1791مارس في الصادرالقانونإثر على فرنسا décret D allarde " و

La"بقانون شابولیي"المسمى1791جوان 17و 14 في القانون الصادر lois de Chapelier  ذ إ

في یتحدد مضمون المبدأ بالاعتراف لكل شخص بالحریةAllardeمرسوم من 07بموجب المادة 

Le"ممارسة وظیفة أو مهنة یراها مناسبة، وأكد قانونو  لتفاوض،ا Chapelier" على فتح المجال

على المعنى التأكیدبهذا تم و أو التكتل "التجمع"كل شكل من أشكال للمبادرة الخاصة ومنع

حریة "و"حریة المبادرة "جمع بین یالصناعة، فهوو المزدوج الذي یحمله مبدأ حریة التجارة 

.39"الاستغلال

1986من نهایة سنة ابتداءأما بالحدیث عن الجزائر فكانت أولى بوادر ظهور هذا المبدأ

،الذي انعكس سلبا على الاقتصاد الوطنيالجزائر الأمرالاقتصادیة التي عرفتها الأزمةإثر

تبني خیار  إلىمن الأمور لینتهي بها الأمر إعادة النظر في الكثیر دفعها إلى وهذا ما

من ، رالاقتصاد الحواعتماد منظومة قانونیة جدیدة تكرس فیها نظام،الإصلاحات الاقتصادیة

38
18-89، المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1989الدیموقراطیة الشعبیة ، لسنة الجمھوریة الجزائریة من دستور 49المادة -

).ملغى( 1989مارس 1، الصادر في 9ر عدد .، ج1989فیفري 28المؤرخ في 
العام، كلیةالقانون الحقوق، فرعلنیل درجة الدكتوراه في أطروحةالمنافسة مجلس الدولة ومجلس سهلیة، اشبدی-39

.6869 ص2009-2010خدة، الجزائر، یوسف بن الحقوق، جامعة
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حریة وإقرار مبدأالتنظیم العمومیة، وإزالةالاحتكارات تصادي، وإلغاءالاقخوصصة الحقل 

.40التعاقد

المجالبذلكفاسحة، الاقتصاديالحقلمن للدولة التدریجيبالانسحاب ةیالبداكانت وقد

.الوطنيالاقتصادبناءفعالا في  اعنصرً  كونیو  نشطیل والأجنبيالوطنيالخاص للقطاع

لكحل صالح، إزالة التنظیم للنظام القانوني للمؤسسة العامة ذّات الطابع الاقتصادي، مذكرة لنیل درجة الماجستیر -40

.7ص  ،2009، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري تبزي وزو، فرع تحولات الدولةفي القانون،
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الاحتكارات العمومیة إزالة: أولا    

الأحكام عجمیبإلغاءمتعلق ال 1988أكتوبر18مؤرخ في 20141-88بموجب المرسوم 

صادي التفرد بأي نشاط اقتصادي التنظیمیة التي تخول المؤسسات الاشتراكیة ذات الطابع الاقت

عند و  ،42یصبح القطاع العام و الخاص على قدم المساواة بخلق جوا للمنافسةاحتكار للتجارة أو

 إذ ،كذا لا یخدم مصالح المؤسسات العامةو  ،1976لدستور اً صدور هذا المرسوم كان مخالف

ومنه كان من غیر الممكن تجسید 1988اصطدم بالمحیط الاشتراكي الذي كان سائدا في 

ل علیه كان على الدولة أن تعدّ و  ،جراءات التي من خلالها یمكن تجسید مضمون الدستورالإ

،ذلك لتهیئة المحیط لاستقبال المبادئ الاقتصادیة الجدیدةو  1989جاء بذلك دستور ف ؛الدستور

.ذلك بتكریسه للملكیة الخاصةو 

:رغبت الدولة في القضاء علیه كانوأول احتكار

43بالإعلامالمتعلق 07-90مرق الأمربصدور  علاممجال الإ.

التنظیمیة التي تخول المِؤسسات الاشتراكیة التفرد بأي الأحكامجمیع  إلغاءتضمن الم،201-88مرسوم تنفیذي -41

.، المرجع السابقنشاط اقتصادي أو احتكار للتجارة
أو هي عكس الاحتكار والذي یعني ذلك الامتیاز الحصري الذي تتمتع به دولة، فالحریة تعد أساس المنافسة-42

:بین نوعین من الاحتكارمؤسسة أو شخص یصنع أو یبیع شيء أو باستغلال عمل أو مصلحة ویمكن أن نمیز هنا 

خاصة، یسمح بأن یقتصر الاستغلال على مؤسسة محددة عادة ما تكون مؤسسة عمومیة أو ماوهو :الاحتكار القانوني

.مجال الصناعة العسكریة لاوذلك بمقتضى نص قانوني، مث

امتیاز Monopoleوهي الوضعیة الاقتصادیة التي تلغي فیها كل منافسة ویعني الاحتكار أیضا:الاحتكار الواقعي

أو استثمار بعض الخدمات أو إشغال بعض الوظائف فتوجد احتكارات قانونیة مقررة في حصري لصناعة سلع أو بیعها 

النصوص من أجل منع المضاربة مثل صناعة وبیع التبغ والكبریت، ومن أجل السلامة العامة كبیع البارود وإصدار 

.لاحتكار الفعليا العملة
، ملغى 1990أفریل 4مؤرخ في 14ر عدد .یتعلق بالإعلام، ج1990أفریل3مؤرخ في 07-90رقم  القانون-43

27في  صادر، 69ر عدد .علام، جلإ، یتعلق با1993أكتوبر 26المؤرخ في 13-93بموجب المرسوم التشریعي رقم 

.1993أكتوبر 
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لكن هذا القانون لم یجسد لممارسة الإعلام بكل حریة، یفسح المجال أمام الخواص وهو ما

المرسوم التشریعي بموجبإلغائه تم  إذتلفزیونیة  ةقنابإنشاءلم یسمح تجمیده لأنهفعلا بل تم

.بالإعلامالمتعلق 0544-12العضوي رقم القانونالمعدل بموجب 13-93رقم 

 غلب البنوك والمؤسسات المالیة كانت عامة من احتكار الدولة أالمجال المصرفي و

المتعلق بالنقد والقرض بفتح بنوك ومؤسسات مالیة 1045-90وبعده أصدرت الدولة قانون 

.46خاصة مثل بنك الخلیفة

مرةلأولتم  ثیح،الخارجیةالتجارةمجال في واضحةبصفةالتكریس  هذا وتأكد

معنوي أو یعيبط شخصلكلبالسماح ةیحر بكل ادهار یاستو  البضائعتصدیر ةیحر  على النص

واضحاتجسیدا عتبریالحقیقة  في بالمجال، والذيالمتعلقةالنصوصاحترامبشرط ذلك بممارسة

ممكن وقتأقرب  في هایإل الانضمام في الجزائرترغبوالتيللتجارةالعالمیة المنظمة لقواعد

.لها

فتح معظم القطاعات للاستثمار فیها من قبل الخواص الوطني  إلى ضافةبالإ

واللاسلكیة، المواصلات السلكیة الحیوي وقطاعمجال النقل و قطاع التأمین فتح و الأجنبي و 

.الخ...التعلیمقطاع 

جانفي 15في  صادر، 2ر عدد .علام، جبالإ، یتعلق 2012جانفي 12مؤرخ في 05-12قانون عضوي رقم -44

2012.
متمم معدل و ،1990أفریل 18صادر بتاریخ ،16عدد  ر.لنقد و القرض،جأفریل، یتعلق با14مؤرخ في 10-90قانون -45

-03الملغى بموجب الأمر 2001فیفري 28صادر في ،14عدد  ر.ج ،2001فیفري 7مؤرخ في،01-01رقم  بالأمر

.2003في ، صادر 52ر عدد .، ج2003أوت  26مؤرخ في ،11
37بوادر تكریس لمبدأ حریة التجارة والصناعة المنصوص علیه في المادة أولى یعتبر قانون النقد والقرض من -46

.1996من دستور 
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الخوصصة:ثانیا

الاقتصادي أساسیة في مرحلة انسحاب الدولة من المجال خطوةالخوصصة تعتبر 

ملامح  ولقد ظهرتوتقلیص من حجم القطاع العام الاقتصادي، ،47اللیبراليوتكریس النظام

فتح إمكانیةالذي نص على ،في قانون المالیة التكمیلي199448الخوصصة في الجزائر سنة 

التنازل عن أصول هذه إمكانیةوكذا  ،رأس مال المؤسسات العمومیة الاقتصادیة أمام الخواص

.المؤسسات

إلغائهتم  والذي 49بالخوصصةخاصقانون1995سنة فينتیجة لذلك تم إصدار 

 رهایوسالاقتصادیة العمومیةالمؤسساتق  بتنظیمالمتعل0450-01بموجب الأمر 2001في

 عن التخليو ي الحقل الاقتصادمنالانسحاب  في الدولة رغبةأكثرتأكدتوبذلك.وخوصصتها

.الخاص لقطاعا لصالح العام القطاع

ازالة التنظیم:ثالثا

بتراجع دور الدولة كطرف وذالك  منذ وقت قریبلاّ إهذه الفكرة  الاقتصاد الجزائريلم یعرف 

،تعدیل الدستور إلى 1988أدت حوادث  إذ متدخل في مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي،

انطلاقا من هذه المواقف ظهر التوجه الجدید للدولة و  وحدوث تحولات هامة وتغیرات جوهریة

المرافق العامة، منشورات  إدارةمفهوم جدید لفكرة الدولة ودورها في ):التخصیص(أنطوان الناشف، الخصخصة -47

  .09ص . 2000 لبنان، الحلبي الحقوقیة، 
، ج ر 1994، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 1994ماي 26مؤرخ في ،08-94مرسوم تشریعي رقم -48

.1994لسنة  33عدد
،48یتعلق بخوصصة المؤسسات الاقتصادیة العمومیة، ج ر عدد ،1995أوت  26مؤرخ في ،22-95أمر رقم -49

(1995لسنة    )ىملغ.
، المتعلق تنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة وتسییرها 2001أوت  20ؤرخ في م،04-01أمر رقم -50

فیفري 28مؤرخ في 01-08، معدل ومتمم بالآمر رقم 2001أوت  22مؤرخ في 47وخوصصتها، ج ر عدد 

.2008مارس 2، مؤرخ في 11ر عدد . ،ج2008
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وتقلیص السلطة ،یرتكز على تراجع دور الدولة التدخلي في المجال الاقتصاديالذي ئریة االجز 

التنظیم لا تعني  إزالةوفكرة  ،المنافسةإدخاله في نظامالتنظیمیة في القطاع الاقتصادي لأجل 

تماد سیاسة إصلاحیة لإیجاد قواعد جدیدة اع إلىیحیل وإنما،غیاب التنظیم والاستغناء عنه

التوجه یقتضي إعادة النظر في فهذا  ،51تضمن السیر الفعال والناجح في المیدان الاقتصادي

مراقبته للوسائل التنظیمیة و الدولة التي لم تعد تتدخل للتحكم في النشاط الاقتصادي  دور

دخل إلا في حدود وضع القواعد اللازمة التي المعقدة، إنما أصبحت الدولة لا تتو المتشعبة 

.52تشكل قواعد اللعبة، وهذا باسم النظام العام الاقتصادي الجدید

الفرع الثاني

أهداف المنافسة

مختلف  إلىیتطلب الأمر تشجیعها وتنمیتها وتوسیعها لتحقیق مزایا المنافسة وفضائلها،

53والممارسات التي تقیدها وتحد من مفعولهاومحاربة الأسالیب القطاعات الاقتصادیة،

حیث ،التي یرمي إلیها لأهداف 54لأمر المتعلق بالمنافسةاولقد حددت المادة الأولى من 

لى تحدید شروط ممارسة المنافسة في السوق وتفادي كل إیهدف هذا الأمر "نصت على أنه 

الاقتصادیة قصد زیادة الفعالیة الاقتصادیة ومراقبة التجمیعاتممارسة مقیدة للمنافسة 

ومن خلال هذا النص یمكن اجمال أهداف المنافسة ،"وتحسین ظروف معیشة المستهلكین 

  : في

51 -ZOUAîMIA ( R.), « Déréglementation et ineffectivité des normes en droit économique Algérien » ‘
Revue Idara, n° 21, 2001, p. 127.
52 - ZOUAîMIA ( R.), Droit de la régulation économique, éditions BERTI, Alger, 2006. p 4.

، منشورات 02-04والقانون رقم 03-03وفقا للأمر الممارسات التجاریة،قانون المنافسة و ،كتو محمد شریف-53

  .8ص . 2010بغدادي، الجزائر، 
، 2003جویلیة20صادر في، 43ر عدد .، یتعلق بالمنافسة، ج2003جویلیة 19مؤرخ في ،03-03أمر رقم -54

.معدل ومتمم
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المنافسة أداة لمحاربة سلطة السوق :أولا

قوة السوق یعتبر من أهداف قانون المنافسة، فالهدف من قانون و إن محاربة الاحتكار 

ن لها السیطرة یكو و ي أیدیها القوة الاقتصادیة من ظهور مؤسسات تتركز فالمنافسة هو الحد

كذا فإن قانون المنافسة الذي وضع لأول مرة في أمریكا كان ینظر إلى المنافسة و عل السوق 

ذلك أن الهدف  55شرطا إلزامیا لتحقیق التطور والتقدم الاقتصاديو على إنها غایة في حد ذاتها 

جعل المنافسة مستحیلة، في حین أن القصد من إصدار القانون المضاد الوحید للاحتكار هو 

.هو منع احتكار السلطة الاقتصادیة و تحقیق رفاهیة المستهلكین)قانون المنافسة(للاحتكار 

تحسین معیشة المستهلكین:ثانیا

یلاحظ أن تأسیس قانون المنافسة على الاعتبارات الاقتصادیة البحتة باعتماد المنافسة 

النوعیة یتعارض مع مصالح المستهلك الذي یجب أن لا و بواسطة الأسعار على حساب الجودة 

جب التخفیف من وقعها على من أجل ذلك و و یكون ضحیة للصراع بین المؤسسات المتنافسة، 

حمایته من تعسف ن حق الاختیار بین عدّة منتجات و على تمكینه مالعمل و المستهلك 

ولهذا فقد رعى المشرع مصالح المستهلك و حقوقه بإدراجها ضمن قانون ،56المؤسسات القویة

القضاء على و المستهلكین و لإیجاد توازن في العلاقات بین الأعوان الاقتصادیین 57المنافسة

.المشروعةغیرالالممارسات 

الفرنسي، أطروحة الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري، دراسة مقارنة بالقانون ، كتو محمد شریف-55

.255، ص 2004لنیل درجة الدكتوراه في لقانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، 
.53ص . 2002، 23، العدد ، مجلة إدارة"حمایة المستهلك من الممارسات المنافیة للمنافسة"،كتو محمد شریف-56
.مرجع سابقتعلق بالمنافسة،ی،2003جویلیة 19المؤرخ في ،03-03أمر رقم -57
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السوق إلىالدخول والسهولة المعقولة فيالفعالیة الاقتصادیة تحقیق: اثالث

المبادرة غیر الممركزة ن فیهاو أنها طریقة للتنظیم الاجتماعي تكتعرف المنافسة على 

وبناء یع الموارد النادرة للمجموعة  للأعوان الاقتصادیین من شانها ضمان الفعالیة المثلى في توز 

تعمل المنافسة على إجبار كل عون اقتصادي على بذل قصارى جهده لتحسین طرق علیه

وعلیه فالمنافسة،أدنى سعر ممكنوالخدمات إلىالمنتجات إنتاجووسائل تخفیض تكالیف 

عن طریق فرض على 58والاجتماعيلبلوغ الرقي الاقتصادي ونظام محكم تعتبر منهاج متكامل 

المتعاملین الاقتصادیین سلسلة من المناهج والمفاهیم حددتها النصوص القانونیة الخاصة 

.بالمنافسة

منع  أومنع الممارسات التي من شأنها عرقلة  إلىكما تهدف المنافسة عن طریق قواعدها 

رسات والحد منها بمعاقبة هذه المما ذلك و  ،أي میدان اقتصادي إلىسوق معین أو  إلىالدخول 

.59الشئ الذي یحقق سهولة نسبیة في الدخول لأي میدان اقتصادي،وتقییدها

المبحث الثاني

متطلبات السوققتصادیة بین أسس المرفق العام و المصلحة الا

تلبیة المنفعة العامة لا تتم إلا في إطار وبواسطة المرافق العامة، بقرار من السلطة  إن

وفقیه المرافق العامة لیون دوجي لا یجد تبریر لوجود الأشخاص .العامة ولو بصیغة ضمنیة

لحقوق، ا، الملتقى الوطني حول قانون المنافسة وحمایة المستهلك، كلیة "أهداف المنافسة الحرة"،كتو محمد شریف-58

  .03ص 2009 ،جامعة عبد الرحمان میرة بجایة
، أعمال ")دراسة قانونیة(المنافسة وآلیة حمایتها من الأعمال المنافیة لها "محمد حریري، میمون خیرة،بوشعور-59

المنافسة والاستراتجیات التنافسیة للمؤسسات الصناعیة خارج قطاع المحروقات في الدول :الملتقى الدولي الرابع حول

كلیة العلوم القانونیة و الإداریة، جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف، ص ، العربیة، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر

3.
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، والمرفق العام حسب المعیار المادي هو كل 60العامة ولسلطاتها إلا في طار المرافق العامة

.ع فیه بهدف تحقیق مصلحة عامةنشاط شُرِ 

وبالمقابل، فان فتح مختلف القطاعات على المنافسة هي الوسیلة الوحیدة لبلوغ تقدم 

اقتصادي إذا توفرت شروط قیامها والمناخ الملائم لها، غیر أنّه في حالة غیاب تلك المتطلبات 

أن ضرورة الأخذ بعین ، إذ61في السوق تبقى المنافسة عاجزة عن تحقیق الوظائف المنوطة بها

صعبا في ظل امرأأضحىالاعتبار احترام قواعد المنافسة في إطار قانون المرافق العامة 

).الأولمطلب ال(الاختلاف الموجود بین قواعد المنافسة والنشاط المرفقي

قانون  أن إذكما یثار الجدل بشأن القواعد القانونیة المطبقة وبشأن الاختصاص القضائي، 

وبالضرورة ینجم عن ذلك اختلاف في المرافق العامة وقانون المنافسة فرعین قانونین مختلفین،

.)مطلب الثانيال(الجهات القضائیة المختصة 

المطلب الأول

قواعد المنافسة والنشاط المرفقي

مهام نشاطات أداء هذا الأخیر أخرجت المادة الثانیة من قانون المنافسة من نطاق تطبیق 

مهام المرفق العام  أداءالتطرق إلى النظام القانوني الذي یحكم العام و هذا ما یستدعي المرفق

.)ثانيالفرع ال(ثم الأعباء الناتجة عن النشاط المرفقي)ولالأ فرع ال(

7، المرجع السابق، ص "البحث عن المصالحة:ل بین المرفق العام و قانون المنافسةجدا"عیساوي عزالدین، -60

.  8و
في الماستر قاضي یمینة وزعروري سعاد، مساعدات الدولة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة، مذكرة لنیل شهادة -61

-2013الحقوق، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

.43، ص2014



الجدل القائم بین المرافق العامة وقانون المنافسة :الفصل الأول

26

الفرع الأول

مهام المرفق العام أداءالنظام القانوني الذي یحكم 

الاحتكارات،  إزالة إلى أدتفرضت العولمة الاقتصادیة تحریر النشاطات العمومیة، حیث 

التسییر عن طریق عقد أسلوب إلىوظهور التعاون بین القطاع العام والقطاع الخاص، واللجوء 

لتسییر المرافق العامة المؤسسة العمومیةالذي انتهجته الأسلوبوهو  ،الامتیاز للمرافق العامة

كما )أولا(فهذه المرافق تخضع لنظام قانوني استثنائي ،62یاز مخول لها من طرف الدولةكامت

تلتزم بها في إطار نشاطها أعباءیفرض علیها الأنشطةممارسة المؤسسة لهذا النوع من  نأ

.)ثانیا(المرفقي

النظام القانوني للنشاط المرفقي: أولا

قانوني استثنائي وغیر مألوف في مجال النظم لنظام تعتبر عملیة خضوع المرفق العام

للمشروعات والمنظمات الخاصة، من حیث الانشاء والتنظیم والتسییر والرقابة والتوجیه،القانونیة

وتعتبر هذه العملیة ركن وعنصر أساسي وجوهري من من حیث الإلغاء وفض المنازعات،

ني الاستثنائي الذي یحكم المرفق العام أركان وعناصر المرفق العام، والمقصود بالنظام القانو 

مجموعة الأحكام والقواعد والمبادئ القانونیة التي تختلف اختلافا جذریا عن قواعد القانون 

الخاص بصفة عامة وعن قواعد النظام القانوني الذي یحكم المشروعات الخاصة بصفة 

المتعلق بالمنافسة 03-03خیرة من القانون رقمفي فقرتها الأ2ووفقا لنص المادة .63خاصة

....تنص والتي  مهام المرفق العام  أداء، الأحكامیعیق تطبیق هذه أن لا  یجب ،غیر انه"

.9، المرجع السابق، ص "البحث عن المصالحةجدال بین المرفق العام و قانون المنافسة"عیساوي عزالدین،  -62
المنافسة على أشخاص القانون العام، مذكرة نیل شهادة الماستیر في بیق قانون درار فوزیة، تطوأ عیسو نعیمة-63

-2012العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، ون العام للأعمال، كلیة الحقوق و الحقوق، تخصص القان

.32ص ، 2013
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ن المشرع قید خضوع أنفهم من هذه المادة 64"ومیةممارسة صلاحیة السلطة العم أو

یعیق تطبیق هذه القواعد  أننه لا یجب أالعامة لقواعد قانون المنافسة، حیث الأشخاص

.لمهام المرفق العامأدائهاشخاص العمومیة عند الأ

الناتجة عن النشاط المرفقيالأعباء:ثانیا

من القانون 57تخضع المؤسسة العمومیة الاقتصادیة لالتزامات المرفق بموجب نص المادة 

المؤسسة العمومیة لعندما تتحم"على التوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة التي تنص 

لیة مساویة االمیزانیة مساعدة مإجراءاتتمنح لها وفق ،الاقتصادیة قیودا من الخدمة العامة

الحالات تحدد وفي جمیعللتنظیم الجاري به العمل ومقیمة طبقاعباء المترتبة عن ذلك لأ

.65"لمساعدةمسبقا هذه ا

خوصصة المؤسسة وتسییر و المتعلق بتنظیم 04-01رقم  الأمر هانص علیحكاملأاهذه 

اتفاقیات بین الدولة الممثلة إبرامیمكن "التي تنص على07العمومیة الاقتصادیة في المادة 

تقع على  أنفالتزامات المرفق یمكن ، 66"بمجلس مساهمات الدولة وبین المؤسسة العمومیة 

 وذلك في إطارحتى على عاتق المؤسسات الخاصة  أوعاتق المؤسسة العمومیة الاقتصادیة 

.العامتفویض المرفق 

.المرجع السابقالمنافسة،تعلق بی،2003جویلیة 19المؤرخ في،  03-03المادة الثانیة من الأمر -64
تعلق بالقانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة ، ی1988جانفي12المؤرخ في، 01-88من قانون رقم 57المادة -65

.الاقتصادیة، المرجع السابق
المؤسسة العمومیة تسییر وخوصصةیتعلق بتنظیم و ،2001أوت  20المؤرخ في، 04-01الأمر رقم من 7المادة -66

.المرجع السابق،الاقتصادیة،
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الفرع الثاني

وقواعد المنافسةالموازنة بین المصلحة العامة 

المتعلق بالمنافسة التي03-03الأمر رقممن2المادةمن رةیالأخ الفقرة نص إلى بالعودة

"العام المرفقمهام أداء الأحكام هذه قیتطبیق عی لا أن جبی":بأنهتقضي

 أن المنافسة لقواعد فیوك؟ العامةالمصلحة أم المنافسة قواعد هل لىالأوْ  هي مننتساءل

عامةمصلحة قیتحق إلى هدفی ریالأخ هذا أن علمًا العام؟ المرفقمهام أداء أمامعائقًاتشكل

.67بهالقائمصفةكانتمهما

ثم، )أوّلا(والمصلحة العامة  العام المرفق أي، العام المرفقلأداء مهام نتطرقهنامن

).ثانیا(المنافسة أو العكس قواعد عن العامةالمصلحةأولویة ة مراعاةیفیك إلى ننتقل

كهدف للمنافسةوالفعالیة الاقتصادیةللمرفق العام كهدف العامةالمصلحة :أولا

فان قانون العامة هو تحقیق المصلحة العامة، للإدارةوالأصیل كان الهدف الرئیسي  إذا

، حیث یجب أن ندرك أن قانون تحدید شروط ممارسة المنافسة في السوق إلىالمنافسة یهدف 

المنافسة لا یدافع على مصالح الأعوان الاقتصادیین بل یحمي مصلحة السوق ككل، وعلیه لا 

مصلحة الدولة و یحمي مصالح المستهلكین ل افسة الأعوان اقتصادیین فحسب بالمنیحمي قانون

ذلك نظرا لأبعاد قانون المنافسة المتمثلة في البعد الاقتصادي و  68أي المصلحة العامة ككل،

صویلح كریمة، تطبیق قانون المنافسة على أشخاص القانون العام في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة -67

.36، ص2012الماجستیر في القانون، فرع القانون العام، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
، المرجع ، دراسة مقارنة بالقانون الفرنسىللمنافسة في القانون الجزائريسات المنافیة الممار ،كتو محمد شریف-68

.26السابق، ص 
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اجتماعي یتمثل في وآخرتنویع القاعدة الإنتاجیة أي زیادة الفعالیة الاقتصادیة، و كتوسیع 

.69تحسین المستوى المعیشي للمستهلك

 ایجل قهایتطبر ظهیو ، ةیالعمومالمرافق ریستحكم ةیأساسمبادئ على الفقه أغلب تفقی

تتدخلعندمامضمونها ریّ تغیهل لكن عامة،أشخاص طرف منالعامةالمرافق رییتسعند

تم تسییر إن و حتى ظل قائمةهل المصلحة العامة تبصیغة أخرى 70؟لتسییرهاخاصة فاأطر 

  ؟المرفق العام من طرف شخص خاص

،الاحتكارات إزالة إلىما فرضته عولمة الاقتصاد من تحریر النشاطات العمومیة أدت  إن

قوة  ،ظهور قوتین في السوق إلىأدى  وهذا مابمعنى فتح السوق على القطاعات المحتكرة، 

.71العامة التي تخضع لحتمیات المنافسة أي قانون السوقوقوة السلطة،الاقتصادیین الأعوان

انهیار  إلىبالضرورة  أدىوهذا ما ،في المنافسة ةفتم استخلاف مبدأ عدم المنافسة بالمساوا

الأشخاص أن إذ، بصفة كاملةالمعنوي بالرغم من عدم غیاب العنصر ،العنصر العضوي

.تحقیق المصلحة العامة إلىالعامة تبقى معنیة بمراقبة هذه المرافق العامة بالنظر 

تسییر المرافق العامة من طرف المؤسسة العمومیة الفرنسیة زعمحكمة التناقبلت ف

فالمعیار العضوي للمرفق العام فقد ، الشكل مع الشركات الخاصةوالتجاریة بنفسالصناعیة 

.وفعالیتهجزء كبیر من خصوصیته 

سلطات الضبط القطاعیة في القانون الجزائري، الاختصاص ما بین مجلس المنافسة و شیخ أعمر یسمینة، توزیع -69

مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، 

.19، ص 2009-2008بجایة، 
جع السابق، ص صویلح كریمة، تطبیق قانون المنافسة على أشخاص القانون العام في القانون الجزائري، المر -70

37.
71 - FAURE ( B). , « Le droit administratif des collectivités locales et la concurrence », AJDA, 2001, p. 136.
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الذي یؤدي الشئ،ست حلة القانون الخاصن المؤسسة العمومیة لبِ إوبفعل تأثیر العولمة ف

تحقیق أین یكون الهدفتحول جدید نحو النشاطات الخاصة التي تخضع لقانون المنافسة،إلى 

.الربح

شركات المساهمة  شكلن فان معظم المؤسسات المكلفة بمهمة المرفق العام تأخذالآ

)SPA(أو)SPIC(،وفاة المرفق العام بالمفهوم  إعلاننهإ  المرافق العمومیة الصناعیة و التجاریة

المرافق تسییرمثلا ،للعبارةأیضا بالخوصصة بالمفهوم العضوي مرتبط وهذا الأمرفي،الوظی

الأمر الذي یمس بمستقبل المرفق المساهمة،شركات حتىو  العمومیة الصناعیة و التجاریة

 إلى  EPICالتجاريو المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي ففیما یخص تحول .العام

التي "Sonelgaz"سونلغاز ففي مجال الكهرباء والغاز فإن شركة ، SPA72شركات ذات أسهم

.اعي وتجاري، قد تحولت إلى شركة ذات أسهمـت مؤسسة عمومیة ذات طابع صنـكان

الشئ ،ةــــــنهایة المرفق العام هو مشكل تمركز المرافق العام"اة ــــــب الثاني لإعلان وفبالس

غلق مرافق الریفیة، الناقصة السكان مثلالمناطق وإبعادها عنالمرافق  هذهإلى غلق  أدىالذي 

.73العامةالتقلیدیة التي تحكم المرافق إنكار القوانین إلىالذي یؤدي والتربیة، الشئالصحة 

المنافسة قواعد من لىأوْ العامةالمصلحة:ثانیا

 ةینوع على القائمة الفعالة متطلباتمعالعامةللمرافق الإداري الإصلاحضرورةارتباط إن

ولعل ،74العامةالمرافقمنافسةللسوق دیالجدالوضعظلوفي  ومیال ستوجبی ةیالعمومالخدمة

.المرجع السابقتعلق بالكهرباء و توزیع الغاز،، ی2002فیفري 5المؤرخ في 01-02أنظر مثلا القانون رقم -72
المرفق تمركز، عن طریق الشباك الوحید، و اللجة الآثار السلبیة لهذا الغلق و رغم ذلك توجد طرق جدیدة لمعا لكن - 73

.إذن فالحلول موجودة فقط هناك نقص في الإرادة، فمثلا في فرنسا فإنها تعتمد هذه التقنیات. الخ...العام المتنقل
74

- KATZ ( D.), Juge administratif et droit de la concurrence, PUAM, Marseille, 2004, p, 76.
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هذا الانفتاح  لكن، المنافسة علىوالمواصلات  دیالبر  قطاع انفتاحالصدد هذا في مثالأبرز

رتبطالذي ی القطاع لهذا الأساسي الهدف ضمانسمحومحیط یبظروفمرتبطبلمطلقسیل

 القواعد حددی0375-2000رقم القانونمن الأولى المادةتنص ثیبحالعامة،المصلحةبمفهوم

ضمانمعتنافسيمناخ في":  علىواللاّسلكیة  ةیّ السلكوالمواصلات  دیبالبر المتعلقةالعامة

."العامةالمصلحة

و هذا في إطار  العام المرفقمهام وأداء المنافسة قواعدین بتنازعأمامنكون قد لكن

تطبیق الاستثناء الوارد في إطار تطبیق الاستثناء الوارد في الفقرة الأخیرة للمادة من المادة 

وازنة بین المصالح المتعارضة مالثانیة من قانون المنافسة الجزائري أین یقوم القاضي الإداري ب

ان تطبیق قانون المنافسة سیؤدي إلى إعاقة  مهام لإیجاد حل عادل فإذا رأى القاضي الإداري ب

المرفق العام فعلا یحكم باستبعاده لأنه یرى أن تقیید المنافسة الحرة أمر ضروري یسمح بتحقیق 

لأنه یجب ،المنافسة قواعد على العامةالمصلحة میتقدستوجبالصالح العام  بالضرورة  ی

إن كان الأمر یقتضي و المصالح الأخرى تغلیب المصلحة العامة على أي شكل من أشكال 

.76استبعاد تطبیق قانون المنافسة

قة بالبرید ، یحدد القواعد العامة المتعلّ 2000أوت  5مؤرخ في ،03-2000قانون رقم المادة الأولى من ال-75

.اللاسلكیة، المرجع السابقوالاتصالات السلكیة و 
–155، مدى إخضاع الأشخاص العمومیة لقانون المنافسة، المرجع السابق، ص صمحتوت/راجع جلال مسعد-76

157.
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المطلب الثاني

القضائيللاختصاصوالقواعد المنظمةطبیعة قواعد المنافسة 

ن، فالأولــإشكالیون المنافسة ینتج عنه ـــد قانــة عن قواعـــد المرافق العامــــــإن اختلاف قواع

فرع (العامةمرتبط باختلاف طبیعة القواعد القانونیة للمنافسة عن الطبیعة القانونیة للمرافق 

فرع (النزاعالمختصة بحلالقضائیةكال الثاني فیتمثل في اختلاف الجهاتشالإ ، أمّا)أول

.)ثاني

لوّ الفرع الأ 

الجدل المتعلق بطبیعة القواعد القانونیة

 إلىثم )أولا(الحدیث عن القانون الذي یحكم المرافق العامة باعتباره قانون عام  إلىنتطرق 

).ثانیا(خاص الحدیث عن القانون الذي یحكم نزاعات المنافسة باعتباره قانون 

المرافق العامة قانون عام قانون: أولا

ضمن مجموعة الذي یت،یعتبر قانون المرافق العامة فرع من فروع القانون العام الداخلي

والمادیة البشریة ها وأنشطتها ووسائلهاالقواعد القانونیة المتعلقة بالإدارة العامة من حیث تنظیم

.منازعاتهاومن حیث

، 77منهاالإداریةساسا ولاسیما ما یتعلق بالوظیفة أوالقانون الإداري یهتم بالسلطة التنفیذیة 

ه ـــلكن بعد الدور الذي لعب،منذ القرن العشرین الإداريساس القانون أففكرة المرفق العمومي 

فظهور معیار ة التي عرفها هذا الأخیر،ـــــــالأزمبعد العام لفترة من الزمن تطور مفهوم المرفق 

.6-5 ص ،2011، الجزائرللنشر،المجد، دار2ط  الإداري،لباد ناصر، الأساس في القانون -77
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Blancoarrêtقرار بلا نكو  إلىالمرفق العمومي راجع  deععن محكمة التناز الشهیر الصادر 

نظرا للنتیجة عتبر بصفة عامة تاریخ نشأة المرفق العام، الذي ی187378فیفري 8في  الفرنسیة

نشاط مرفق عمومي ما تسبب في أضرار یرجع النزاع  أن ، إذهذا القرار إلیهاالتي توصل 

 إلىدى أ ما وهو قواعد القانون العامالأخیرهذا  ویطبق علیه الإداريالقاضي  إلىالمترتب عنه 

  .الإداريالقانون وتطبیق قواعدظهور علاقة بین وجود المرفق العمومي 

المنافسة قانون خاصقانون:ثانیا

جانب من الفقه إلى جعله اتجهوجدت محاولات فقهیة في تصنیف قانون المنافسة، بحیث 

فرع من فروع القانون التجاري، ذلك لأن قانون المنافسة یتضمن أحكام تخصّ نظام التاجر الذي 

القانون التجاري، فضلا عن تضمینه أحكام تتعلق بالعلامات یعتبر المصدر الرئیسي في تطبیق 

استنادا .التجاریة والشهادات كبراءة الاختراع، وهي أحكام تتضمنها نصوص القانون التجاري

01الصادر في 86/1243لهذا المنطق اعتمد المشرع الفرنسي إدماج الأحكام الخاصة بالأمر 

لمنافسة ضمن مواد القانون التجاري، بحیث أصبحت المتعلق بحریة الأسعار وا1986دیسمبر 

المؤرخ في 2000/912، وذلك بموجب الأمر رقم التقنینتحتل القسم الخاص بالكتاب الرّابع من 

على أساس أنه إذا كان القانون ،بالرغم من الانتقاد الموجه لهذا التعدیل،200079دیسمبر 18

Agnèsو تتلخص وقائع هذا الحكم في أن الفتاة-78 BLANCO ملكیة جرحت نتیجة اصطدامها بعربة تابعة لمصنع

دعوى تعویض ممثل الدولة ،"لاجیروند"فرفع السید بلا نكو والد الضحیة ضد محافظ محافظة ،لإدارة التبغ الفرنسیة

من القانون المدني الفرنسي؛ فطرحت إشكالیة اختصاص القاضي 1384و 1383و 1382على أساس تطبیق المواد 

حیث أن :"...حیث جاء في قرارها ما یلي،القاضي الإداريوقد حكمت محكمة التنازع الفرنسیة باختصاص ،الإداري

المسؤولیة التي یمكن أن تكون على عاتق الدولة اتجاه الأفراد بسبب الأضرار الناتجة عن أشخاص توظفهم الدولة في 

.المرفق العمومي، لا یمكن أن تحكمها المبادئ التي یتضمنها القانون المدني المتعلقة بعلاقات الأفراد یبعضهم البعض

لا مطلقة، فلها قواعدها الخاصة التي تختلف باختلاف حاجیات المرفق وضرورة التوفیق و ذه المسؤولیة لیست عامة إن ه

.30نقلاً عن لباد ناصر، الوجیز في القانون الإداري، المرجع السابق، ص "بین حقوق الدولة و الحقوق الخاصة
79 - Code de commerce, Partie Législative Annexe de L ordonnance n 2000- 912 du 18 septembre ,2000
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یطبق على العملیات الخاصة بالأعمال التجاریة، التجاري یخص فئة التجار، فضلا عن كونه 

فإن قانون المنافسة یتسّع مجال تطبیقه لیشمل المؤسسة بشكل عام أي دون التمییز، كما 

)أي الشركات المدنیة(سنرى، بین المؤسسة ذات الطابع التجاري أو ذات الطابع الغیر تجاري

أي (، وبذلك یفوق مجاله 80ف فضلا عن تطبیقه على أصحاب المهن الحرة وأصحاب الحر 

.المجال المخصّص لتطبیق القانون التجاري)مجال قانون المنافسة

الذي ظهر حدیثا، 81ومع ذلك یذهب اتجاه آخر إلى جعله فرع من فروع قانون الأعمال

نح لقانون الأعمال، بجعله یضم مجموعة قواعد لأن قانون المنافسة یتفق مع التعریف الذي مُ 

.82م بالمؤسسات الخاصة والحرفیینقانونیة تهت

، بل 83غیر أن الرأي الغالب من الفقه یعتبر قانون المنافسة قانون ذو طبیعة اقتصادیة

Un"المخبر الحقیقي والفعّال للقانون الاقتصادي"وصل الحد إلى وصفه بأنّه  véritable laboratoire

du droit économique"،فضلا عن مفاهیم خاصة بالاقتصاد،دام یتضمن في محتواه على ما

وكذا الممارسات المنافیة ،"التجمیعات الاقتصادیة"استعمال عبارات اقتصادیة كتلك الخاصة بـ 

"أي قانون المنافسة(للمنافسة التي تعتمد على تحلیل ودراسة السّوق، هذا الذي یجعل منه  قابل )

بالطابع المنافسةدیة، فقد تأثر قانونللتطور مستندا على التطور الحاصل في العلوم الاقتصا

المتغیر للظواهر الاقتصادیة في المجتمع؛ بل أن الأسالیب القانونیة الجدیدة لتنظیم بعض 

.84جوانب المنافسة تقوم على فكرة الملائمة الاقتصادیة أكثر من اعتمادها على نصوص جامدة

ص . 2000عرفة للنشر، عمان، ، دار الم2دراسة مقارنة في القانون المقارن، ط :نعیم ، قانون الأعمال غبمغب-80

320.
.عتبر هو الآخر فرع من فروع قانون الأعمالاشانه في ذلك شأن القانون التجاري الذي -81

.الشأن تعریف قانون الأعمالانظر في ھذا -82
83) - V: - Gabriel Gurey, Droit des affaires, 5éme éditions, Dunod, Paris, 1991, p.18

-GUEVEL , Droit des affaires, Édition L.G.D.J, Paris, 1991, p.11 et s.
.40، ص 1994،، دار المعارف، الجزائر"الحق في المنافسة المشروعة"،محمد محرزأحمد -84
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انون صنیفه بین فروع القجعله یقع في مشكل تقانون المنافسة هذا الوصفولكن أخذْ 

أي بین فروع القانون العام وفروع القانون الخاص، شأنه في ذلك بالنتیجة شأن القانون  ؛التقلیدیة

القانون العام "الاقتصادي الذي عرف هو الآخر مشكلة تصنیفه خاصة بظهور ما یعرف بـ

أي فرع من فروع وبالتالي اعتبرت فكرة إدماج قانون المنافسة وإحالته على 85الاقتصادي

القانون، فكرة لا تتمیز بالسهولة والوضوح، ذلك لأنه یأخذ بعین الاعتبار التقنیات المستعملة في 

القانون الخاص وكذا الأنظمة والتقنیات المعروفة في القانون الإداري؛ بل أنه وبعبارة أخرى 

نخلص الأخیرفي  هأنّ لاّ إ، حتوي على قواعد وأحكام مصادرها من فروع القانون الأخرى منهای

القول بأنه فرع من فروع القانون الخاص لأنه یعتبر مجموعة من القواعد القانونیة المنظمة  إلى

للأنشطة التجاریة التي في جوهرها أنشطة تتعلق بصفة أساسیة بالصناعة والخدمات ویتبع في 

.شأنها طریقة الإنتاج الرأسمالیة 

الفرع الثاني

بالاختصاص القضائيالجدل المتعلق 

ختصاصایؤول  إذیختلف مجال اختصاص كل من النزاعات المتعلقة بالمرفق العام 

إذ المتعلقة بالمنافسةلنزاعاتا،عن مجال اختصاص )أولا(الإداري القضاء  إلى الفصل فیها

)ثانیا(القضاء العادي  إلى الفصل فیهایؤول الاختصاص

حیث یعرف القانون العام الاقتصادي على أنه القانون الذي یحكم تدخلات الأشخاص العامة في الاقتصاد، كما -85

الاقتصادي فرعا من فروع القانون یحكم الأجهزة الخاصة بهذه التدخلات، إلا أن جانب آخر من الفقه یجعل القانون 

الخاص لأنه قانون مؤسسات أي یهتم بتنظیم الهیاكل الداخلیة للمؤسسات والعلاقات التي تربط بعضهم ببعض؛ إلا أن 

النظر إلى الهدف الذي یسعى هذا القانون تحقیقه بجعله یعمل على التوفیق بین المصالح الاقتصادیة العامة والمصالح 

:العامون أنظرن الاقتصادیین الخواص أوالخاصة بالأعوا

- DE LAUBADERE ( A). , Droit public économique, 2émé éditions, Dalloz, Paris, 1970, p.08 et s.
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اختصاص القاضي الإداريمنعامة نزاعات المرفق نزاعات :أولا

جلیا من الإداریة، ویظهر ذلك وقاضي القراراتیعتبر القاضي الإداري قاضي المرفق العام 

86".القانون الإداري هو قانون المرافق العمومیة ":للمرفق العامDuguitدوجي خلال تعریف 

وهم لوبادیردو  أندريوفیما بعدفریق من الفقه الفرنسي على رأسهم لیون دوجيوقد وصل

اعتبار المرفق العام لیس فقط معیار اختصاص  إلىما یسمى بمدرسة المرفق العام یكونون

لا یفهم حسبهم إلا  الإداري وأن القانون الإداريالوحید للقانون ولكن الأساسالقاضي الإداري 

وضع معادلة حقیقیة  و إلىونصل هكذا حسب الأستاذ أحمد محی، قانون المرافق العامةه باعتبار 

  :وهي

87الإدارياختصاص القاضي = الإداريالقانون =المرفق العمومي 

فالمشرع العضوي،س المشرع للمعیار یأما في التشریع الجزائري فیظهر ذلك من خلال تكر 

في كل والقضاء الإداري،لعادي االجزائري المعیار العضوي في توزیع الاختصاص بین القضاء 

الاختصاص في النزاعات المتعلقة فیه، ومنه یؤولأشخاص القانون العام طرفا أحدنزاع یكون 

  .الإداريإلى القضاء تؤولبالمرفق العمومي

:تأكد العمل بالمعیار العضوي لتحدید الاختصاص القضائي في كل من

.31قانون الإداري، المرجع السابق، ص،الوجیز في ال،لباد ناصر-86
87

- MAHIOU ( A.), Cours de contentieux administratif, 2eme éd ( F1 et F2), OPU, Alger, 1981,p24.



الجدل القائم بین المرافق العامة وقانون المنافسة :الفصل الأول

37

منه، عندما جعلت 09المتعلق بمجلس الدولة بموجب المادة 98/0188القانون العضوي -

اختصاصه مرتبط بالقرارات الصادرة عن السلطات الإداریة المركزیة، الهیئات العمومیة الوطنیة 

.والمنظمات المهنیة الوطنیة

المتعلق بالمحاكم الإداریة، وذلك بموجب الأحكام الانتقالیة 98/0289القانون -

والإداریةى قانون الإجراءات المدنیةإلتحیل و التي  منه09و  08ا في المواد المنصوص علیه

على أطراف النزاع لتحدید اختصاص المحاكم الإداریة، من خلال أحكام التي اعتُمد فیها الجدید

تختص بالفصل في أول درجة، بحكم قابل للاستئناف «:منه على أنه02فقرة  800نص المادة 

یا التي تكون الدولة أو الولایة أو البلدیة أو إحدى المؤسسات العمومیة ذات في جمیع القضا

»الطبیعة الإداریة طرفا فیها

نزاعات المنافسة نزاعات عادیة من اختصاص القضاء العادي:ثانیا

المنازعات المتعلقةالعادي بالبث فيالقضائيتختص الجهات القضائیة التابعة للنظام

.العادیةالمنافیة للمنافسة ووفقا للشروط والإجراءاتالممارسات ب

، كما أنه یختص فیما القضاء العادي في نزاعات المنافسة كدرجة أولى للتقاضيإذ یختص 

.یتعلق بنزاعات المنافسة كدرجة طعن

،عملهتنظیمه و یتعلق باختصاصات مجلس الدولة و ،1998ماي 30مؤرخ في ،01-98القانون العضوي رقم -88

ر . ، ج2011جویلیة 26، في 13-11متمم بالقانون العضوي رقم معدل و .1998جوان 1، مؤرخ في 37ر عدد .ج

.2011ت و أ 3في الصادر ، 43عدد 
جوان 1في  صادر37ر عدد . ، یتعلق بالمحاكم الإداریة، ج1998ماي 30مؤرخ في ،02-98القانون رقم-89

1998.
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والشروط یتعلق باختصاصه كأول درجة فینحصر اختصاصه في إبطال الالتزامات ففیما 

هذا الأمر على التعویض عن وكذلك نص، 0390-03من أمر13المادة وفقا لنصالتعاقدیة

من الأمر 4891تنص المادة الصدد وفي هذاالضرر الناتج عن الممارسات المقیدة للمنافسة 

یمكن لكل شخص طبیعي أو معنوي یعتبر نفسه متضررا من "في هذا السیاق على أنه 03-03

هذا الأمر أن یرفع دعوى أمام الجهات القضائیة أحكامممارسة مقیدة للمنافسة وفق مفهوم 

"المختصة وفق التشریع المعمول به

فان الأمر ،0692-95الأمر على خلافأما بالنسبة للمتابعة أمام المحاكم الجزائیة فانه 

نص مالیة بموجبتوقیع غرامات وقرر بدلهامنافسة قد أزال العقاب الجنائي لالمتعلق با03-03

.منه5793المادة 

تختص الغرفة  إذ من نفس القانون،6394حسب نص المادة القضاء العادي ختص یكما 

التجاریة لمجلس قضاء الجزائر العاصمة في الطعن ضد قررات مجلس المنافسة الصادرة بشأن 

إلا ما یتعلق بقرار رفض التجمیعات الاقتصادیة إذ یؤول الممارسات المقیدة للمنافسة

نصت علیه الفقرة الثالثة هذا ماو المتمثل في مجلس الدولة  الإداري القضاءالاختصاص إلى 

.03-03أمر من 1995من المادة 

.المرجع السابقالمتعلق بالمنافسة، ،2003جویلیة 19المؤرخ في ،03-03من الأمر 13المادة -90
.نفسهالأمر ، 03-03لأمر ا من48المادة -91
.المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق.1995جانفي25المؤرخ في ،06- 95قم ر الأمر -92
.المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق، 2003جویلیة 19المؤرخ في ،03-03من الأمر 57المادة -93
.نفسهالأمرمن63المادة -94
.نفسهالأمرمن19المادة -95



الفصل الثاني

بین المرفق العام وقانون التوفیق 

المنافسة
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في إطار التحولات الاقتصادیة التخلي عن تسییر بعض المرافق أصبح على الدولة 

العامة خاصة التي تكتسي منها طابعا تجاریا وصناعیا والتي یمكن أن تكون مجالا للمنافسة، 

،في التسییرأكثر فعالیةعن الدولة لتجنب كل ما یحمله التسییر العمومي من نقائص، وقد تبحث 

مع تحسین نوعیة الخدمة العمومیة التي فرضها زیادة الوعي لدى المواطنین خاصة في إطار 

وعجز المرافق العمومیة على تلبیة هذه الحاجات بالكمیة والنوعیة المتطلبة إلا ،الانفتاح على العالم

یهدف أین عن طریق إخضاع هذه النشاطات إلى المنافسة وفتحها على قانون العرض والطلب

لأسالیب مرنة  اواستخدامه،قانون المنافسة إلى تحقیق الإدارة الفعالة للمرافق العامة الاقتصادیة

.في إدارة المرافق العامة تتناسب مع طبیعة النشاط الصناعي والتجاري للمرافق العامة الاقتصادیة

تفعیل دور لذلك فإن تطبیق قانون المنافسة على المرافق العمومیة هو في حد ذاته محاولة

القطاع الخاص، ومن هنا یظهر الدور الفعال الذي یلعبه قانون المنافسة في ترسیخ التعاون بین 

.)مبحث أول(96القطاع العام والخاص وإشباع الحاجات العامة للجمهور

للانتقال من القانون الإداري تجسیدا تتصدى للمهام الجدیدةسلطات ضبط مع استحداث

قصد تأطیر النشاطات الاقتصادیة التي تم فتحها إلى قانون الضبط الاقتصاديللمرافق العامة 

قانون المنافسةوعلى المبادرة الخاصة وذلك حفاظا على التوازن بین مقتضیات المرفق العام

.)مبحث ثاني(

.13المرجع السابق، ص لشلق رزیقة، تفویض المرفق العام للخواص،-96
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المبحث الأول

مفهوموظهور  خضوع المرافق العامة ذات الطابع الصناعي والتجاري لقانون المنافسة

الخدمة العامة

بدخول الجزائر اقتصاد السوق، فإن المؤسسات التي كانت تحتكر المجال الاقتصادي 

ومن جهة أخرى فتح الاقتصاد أمام القطاع من جهة،أخضعت تدریجیا للقانون التجاري

ومن أجل )المطلب الأول(هذا الإصلاح شمل عدّة قطاعات أهمّها المرافق الشبكیةو 97الخاص

الاستجابة للتحولات الاقتصادیة التي نجم عنها الانتقال من التوجه الاشتراكي المعتمد على أسالیب 

القانون العام والتسییر المباشر للمرافق العامة، إلى التوجه اللیبرالي المكرس لفكرة المنافسة الحرة و 

 أو" الجمیعلصالح المرفق "عام یستلزم بالضرورة إعادة صیاغة فكرة المرفق الالمبادرة الخاصة 

le""الخدمة العامة" service universel")المطلب الثاني(.

المطلب الأول

خضوع المرافق الشبكیة لقواعد قانون المنافسة 

من القطاعات التي عرفت تحولاً كبیرًا في الجزائر ما یسمى بالقطاعات الشبكیة، مثل قطاع 

فهذه القطاعات  قطاع المیاه،و   اللاسلكیة، قطاع الكهرباء و الغازالبرید و المواصلات السلكیة و

وكانت تُسیّر بموجب أسلوب ،بعد الاستقلالالحساسة ظلت خاضعة لاحتكار الدولة طیلة فترة ما

régie)التسییر المباشر directe) من قبل الدولة التي هیمنت بمؤسساتها التقلیدیة على معظم هذه

.الأسواق، إذ كانت هي المتعامل العمومي الوحید والمسیّر والمنظّم لها في الوقت ذاته

، 2، العددمجلة إدارة، "السلطات الإداریة المستقلة في المجال المصرفي، وجه جدید لدور الدولة"لطرش منى، بن-97

.57، ص2002
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إلاّ أنّه بعد مرور حقبة زمنیة من تبنیها لإصلاحات اقتصادیة ومؤسساتیة، تیقنت مرة أخرى 

ذه القطاعات ومواكبة التغیرات والتطورات الحاصلة، التي من فشل وعجز أجهزتها في النهوض به

وتوفیر خدمات عمومیة جدیدة، فاضطرت إلى فتح  فقتر للمأسفرت عن ضرورة تقدیم أفضل خدمة 

قطاع  ،)الفرع الثاني(99قطاع الكهرباء والغاز)الفرع الأول(98لمنافسةقطاع البرید والاتصالات ل

.)الفرع الثالث(100المیاه

الأول الفرع

خضوع مرفق البرید والاتصالات السلكیة واللاسلكیة لقانون المنافسة

یعد قطاع البرید والاتصالات من بین القطاعات الحساسة للدولة، وقد سیطرت علیه طیلة فترة 

عمومیا یستند تسییره إلى السلطة الإداري، باعتباره مرفقاعن طرق التسییرما بعد الاستقلال

.101المركزیة

الدولة (بتبني الجزائر النظام اللیبرالي، وبهدف تكییف القطاع مع الدور الجدید للدولة  لكن

والذي  03-2000 بموجب القانون رقمتحریر هذا القطاع من التسییر الموجه للدولة ، تم )الضابطة

والسماح للخواص بدخول سوق الاتصالات)أولا(بإنشاء مؤسسة للبرید ومتعامل للاتصالات تجسد

.)ثانیا(

المواصلات السلكیة و  للقواعد العامة المتعلق بالبریدالمحدد ، 2000أوت 5مؤرخ في،03-2000قانون رقم -98

.المرجع السابقاللاسلكیة،و 
.، المرجع السابقبالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنواتیتعلّق،2002فیفري 5مؤرخ في، 01-02قانون رقم -99

،2005سبتمبر 04صادر في 60ر عدد . ج  ،، یتضمن قانون المیاه2005أوت  4مؤرخ في ، 12-05قانون  -100

القانون و  ، 2008جانفي 27الصادر في ، 4،ج ر عدد 2008أوت  04، مؤرخ في 03-08باالقانون رقم المعدل والمتمم 

.02-09رقم 

اللاسلكیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، اع البرید و المواصلات السلكیة و نشادي عائشة، إعادة هیكلة قط-101

.5ص . 2005فرع إدارة و مالیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
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إنشاء مؤسسة للبرید ومتعامل للاتصالات: أولا

قطاع البرید والاتصالات من مظهر لتحریرإن إنشاء مؤسسة للبرید ومتعامل للاتصالات 

، والتي تنص على 03-2000من القانون رقم 12احتكار الدولة، وقد تضمن هذا المظهر المادة 

التي البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة تحول على التوالي نشاطات استغلال ":ما یلي

إلى و تجاري للبرید و المواصلات إلى مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي و تمارسها وزارة البرید 

..."اللاسلكیة و متعامل للمواصلات السلكیة 

امتد لسنوات طویلة  رین عهد احتكاتعد هذه المادة بمثابة الإعلان الصریح عن وضع قطیعة ب

وبالتالي ،وتجسید مبادئ المنافسة قید من التسییر في إطار قواعد السو دوالانتقال إلى عهد ج

.102التوجه من التسییر الإداري إلى التسییر الاقتصادي للقطاع

برید "السالفة الذكر، تم إنشاء مؤسسة لتسییر البرید تسمى 12وتطبیقا لمضمون المادة 

."اتصالات الجزائر"كما تم إنشاء متعامل لتسییر الاتصالات السلكیة واللاسلكیة یسمى "الجزائر

، والذي 43103-02بموجب المرسوم التنفیذي رقم تجسد، ة للإصلاح المتعلق بالبریدفبالنسب

مؤسسة عمومیة وطنیة "برید الجزائر"تنشأ تحت تسمیة :تنص المادة الأولى منه على ما یلي

...."صناعي وتجاري تدعى في صلب النص المؤسسةذات طابع 

ونضیف إلى أن بالمؤسسة الصناعیة والتجاریة، "برید الجزائر"ف نلاحظ أن المشرع كیّ 

في علاقتها مع أماتخضع في علاقاتها مع الدولة لقواعد القانون العام، "برید الجزائر"مؤسسة 

خضوع هذه المؤسسة للقانون  نأ، ویمكن تبریر هذا الأمر بالقول 104الغیر تخضع للقانون الخاص

.13ص. سابقالمرجع الاللاسلكیة، و المواصلات السلكیة و  عائشة، إعادة هیكلة قطاع البرید نشادي -102
15في  صادر، 4عدد . ر.، یتضمن إنشاء برید الجزائر، ج2002جانفي 14مؤرخ في ،43-02مرسوم تنفیذي رقم-103

.2002جانفي 

.، المرجع نفسه43-02من المرسوم التنفیذي رقم 03المادة -104
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یرجع إلى كونها مرفقا عاما، لتقدیم خدمة عامة لكافة الجمهور، بسعر معقول، وعلى كامل  العام

كونها تاجرة في علاقاتها  إلىالتراب الوطني وبصفة مستمرة، أما خضوعها للقانون الخاص، فیرجع 

یمكن للدولة خلق "برید الجزائر"المطبقین على )العام و الخاص(انونین مع الغیر، ومن خلال الق

).ربح المؤسسة(و المصلحة الخاصة )خدمات البرید(توازن بین المصلحة العامة 

، فقد تجسد اللاسلكیةو  الاتصالات السلكیة بهأما في ما یتعلق بالإصلاح الذي حضیت

متعامل دون  إلىمشرع نص على  تحویل نشاط الاستغلال ، علما أن ال"اتصالات  الجزائر"بإنشاء 

إنشاء تم أین، 2002، وبقي متعامل الاتصالات مجهول الاسم إلى غایة 105النص على اسمه

.كمتعامل یسیر الاتصالات"الجزائراتصالات"

تنشط في مجال الهاتف ،106كمؤسسة عمومیة اقتصادیة"اتصالات الجزائر"یكیف المتعامل 

كما نشیر إلى أن اتصالات الجزائر جاءت في الشكل . الخ...الثابت والنقال وخدمات الانترنت

.الاجتماعي بصفة مباشرة هاالقانوني لشركة ذات أسهم، تملك الدولة كل رأسمال

السماح للخواص بدخول سوق الاتصالات:ثانیا

ادرة الخاصة في إطار رفع الاحتكارات على مختلف لاتصالات أمام المباتندرج فكرة فتح سوق 

وعلیه فالمستثمر ،1996علیه في دستور 107حریة الصناعة والتجارةد لمبدأالقطاعات، وتجسی

، 108دون الاصطدام بعوائق قانونیة أو تنظیمیة،الخاص حر في انجاز النشاط الذي یرغب فیه

)واللاسلكیةالسلكیة (أهمها قطاع الاتصالات بنوعیها لك في مختلف القطاعات الاقتصادیة، وذ

قواعد العامة المتعلقة بالبرید المحدد لل،2000أوت  05مؤرخ في،03-2000 رقم نمن القانو 12المادة -105

.المواصلات السلكیة واللاسلكیة، مرجع سابقو 
المتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة و ،2001أوت  20مؤرخ في ،04-01من الأمر رقم2المادة -106

.تسییرها وخوصصتها، مرجع سابق
.مرجع سابق، 1996ر لسنة ستور الجزائمن د37المادة -107
ضبط السوق، على ضوء قانون المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع تحولات ،جراي یمینة-108

.10ص، 2007، الدولة، جامعة مولود معمري تبزي وزو
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، حیث لم تمض إلا 109قطاع المحروقاتالتي تعتبر أهم القطاعات التي تجذب المستثمرین بعد 

فمثلا الخواص،سنة من صدور القانون المنشئ لسلطة الضبط، والذي فتح سوق الاتصالات أمام 

الذي یحمل "اوراسكوم تیلیكوم الجزائر"عامل الأجنبي في مجال الهاتف النقال، كانت البدایة بالمت

، ثم تدعم 110بموجب مرسوم تنفیذيرخصةله الذي منح و   "DJEZZY"العلامة التجاریة جازي 

حامل العلامة التجاریة "الوطنیة تیلیكوم الجزائر"الأمر ب یتعلقو ق الاتصالات بمتعامل آخر، سو 

"NEDJMA"111 لتي تم تحویلها إلىOOREDOO.

یضم متعاملین اثنین خواص –تحدیدا الاتصالات اللاسلكیة –وبذلك أصبح سوق الاتصالات

وهما أجنبیان، إضافة إلى المتعامل العام الوطني، أي فرع النقال لشركة اتصالات الجزائر، 

في وطنیین مع ملاحظة غیاب متعاملین خواص ،MOBILIS"112"وعلامته التجاریة موبیلیس

.الجزائريسوق الاتصالات 

الماجستیر، فرع قانون الأعمال، الأشخاص العمومیة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة و  یاسین، قانون المنافسة قاید-109

.67ص . 2000كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
، یتضمن الموافقة على رخصة الإقامة واستغلال شبكة 2001جویلیة 31مؤرخ في ،219-01مرسوم تنفیذي رقم -110

،43عدد ر . ، جواصلات اللاسلكیة للجمهورولتوفیر خدمات المGSMعمومیة للمواصلات اللاسلكیة الخلویة من نوع

.2001أوت  5في صادر 
، یتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومیة 2004جانفي 11مؤرخ في ،09-04مرسوم تنفیذي رقم -111

ر .واستغلالها وتوفیر خدمات المواصلات اللاسلكیة للجمهور، جGSMللمواصلات السلكیة واللاسلكیة الخلویة من نوع 

.2004جانفي 14في  صادر، 4عدد 
التسویة على رخصة إقامة ، یتضمن الموافقة على سبیل2002ماي 26مؤرخ في ،186-02مرسوم تنفیذي رقم -112

واستغلالها وتوفیر خدمات المواصلات اللاسلكیة للجمهور، GSMشبكة عمومیة للمواصلات اللاسلكیة الخلویة من نوع 

.2002ماي 29في صادر ،38ر عدد .ج
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الفرع الثاني

خضوع مرفق الكهرباء والغاز لقانون المنافسة

المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز عن طریق القنوات، في مادته  01- 02رقم  یوضح القانون

الأولى أن النشاطات المتعلقة بإنتاج وتوزیع ونقل وتسویق الكهرباء مضمونة من طرف أشخاص 

ویعمل هذا الأخیر ،113طبقا للقواعد التجاریة وفي إطار المرفق العام،القانون العام أو الخاص

على ضمان تزوید الكهرباء والغاز على كل مستویات الإقلیم الوطني في أفضل الأحوال والأمن 

والجودة والسعر، وذلك مع احترام القواعد التقنیة والبیئیة وهذا عن طریق تحریر القطاع وفتحه على 

  ).أولا(وتحویل سونلغاز إلى شركة تجاریة)ثانیا(المنافسة

تحویل سونلغاز إلى شركة تجاریة: أولا

إلى غایة ، "سونلغاز"كان قطاع الكهرباء والغاز محتكرا من قبل الدولة بواسطة مؤسسة 

فتح و تم تحویل سونلغاز إلى شركة تجاریة ذات أسهم 01-02بصدور القانون رقم  و  ،2002سنة

هذا ما یمنح لها حق الإدارة، و مار الخاص مع احتفاظ الدولة بأغلبیة الأسهم رأسمالها على الاستث

تمارس المؤسسة "من القانون المتعلق بالكهرباء والغاز165وفي هذا الصدد تنص المادة 

التي حولت إلى شركة قابضة للشركات ذات "سونلغاز"العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري

، نشاطات إنتاج ونقل وتوزیع الكهرباء ونقل وتوزیع الغاز بالشروط أسهم، وعن طریق فروعها

تبقى الدولة المساهم صاحب الأغلبیة في .المقررة في هذا القانون والتشریع المعمول به

114."..." أ.ذ.ش" سونلغاز

تعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز عن طریق ی،2002فیفري 5مؤرخ في ،01-02المادة الأولى من القانون رقمأنظر-113

.، مرجع سابقتالقنوا
.من القانون نفسه165المادة -114
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ر شبكة نقل الكهرباء مؤسسة یعد مسیّ "من نفس القانون على 31المادة تنصو 

115."..تجاریة

مسیرا لشبكة نقل الكهرباء، كما یعین فرع " أ .ذ.ش" ویعین فرع نقل الكهرباء التابع لسونلغاز

.116مسیرا لشبكة نقل الغاز"أ .ذ.ش" نقل الغاز التابع لسونلغاز 

فتح نشاطات الكهرباء والغاز على المنافسة:ثانیا

، فلم یكن القطاع كانت شركة سونلغاز صاحبة الاحتكار لكل نشاطات القطاع دون استثناء

الذي یتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة 01-02مفتوحا للمنافسة الحرة، فبصدور قانون 

القنوات، جاء بمبادئ مختلفة تماما عما كان علیه القطاع من قبل وهذا ما یبرز فتح نشاطات إنتاج 

القانون المتعلق من6الكهرباء والغاز على المنافسة والمبادرة الخاصة، حیث تنص المادة 

تفتح نشاطات إنتاج الكهرباء وفقا للتشریع المعمول به وأحكام هذا : " الغاز علىو  بالكهرباء 

تخلي الدولة عن دورها التقلیدي في تسییر المؤسسات كما نص هذا القانون على117،"القانون

من 07حیث نصت المادة العامة، والقضاء على الاحتكار الذي كان من طرف شركة سونلغاز

تنجز المنشآت الجدیدة لإنتاج الكهرباء ویستغلها كل شخص طبیعي أو "القانون نفسه على

، كما یظهر فتح نشاط 118"معنوي خاضع للقانون الخاص أو العام، حائز رخصة للاستغلال

سة ، في إطار مبادئ المناف119القطاع بتحریره ومنح الفرصة لمن یرغب في الدخول إلى السوق

یمكن لكل منتج و كذلك كل شخص "من القانون السابق الذكر24وهذا ما نصت علیه المادة 

، تتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز عن طریق القنوای،2002فیفري 5مؤرخ في ،01-02 رقم القانونمن 31المادة -115

.سابقمرجع 

.من القانون نفسه170والمادة 169راجع المادة -116
.من القانون نفسه6المادة -117
.نفسهمن القانون 7المادة -118

بالتالي لم یتم ، ولیس أغلبیة الأسھموالغاز إذ تحتكر كل الأسھم وتمارس الدولة احتكار فعلي على قطاع الكھرباء -119
.تكریس فتح القطاع على المنافسة
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طبیعي أو معنوي خاضع للقانون الخاص أو العام، المشاركة بالتعبیر عن رغبته في بناء منشأة 

120"لإنتاج الكهرباء و استغلالها

لم یتم فتح هذا  إذ على قطاع الكهرباء و الغازاحتكار فعليممارسة الدولة  إلى إشارةتجدر 

من القانون رقم 61و في هذا الشأن تنص المادة القطاع للمنافسة، القانون یشترط فوات مدة معینة

یتم فتح سوق الكهرباء و الغاز في أجل لا یتجاوز "...المتعلق بالكهرباء و الغاز02-01

كما تحتكرا لدولة لكل الأسهم في 121..."القانونصدور هذامن تاریخ ا سنوات اعتبار )3(ثلاث

المتضمن القانون  195-02رقم الرئاسي الشركة الجزائریة للكهرباء والغاز وهذا حسب المرسوم 

" أ.ذ.سونلغاز، ش"تتوفر "منه4تنص المادة هرباء والغاز حیثللشركة الجزائریة للكالأساسي

موزع على مائة ) دج150.000.000.000( یقدر بمائة وخمسین ملیار دیناررأسمالعلى 

تكتتبها ) دج1.000.000(ألف سهم، قیمة كل سهم ملیون دینار)150.000(وخمسین

.122"وتحررها الدولة دون سواها

الفرع الثالث

خضوع مرفق المیاه لقانون المنافسة

فمن جهة یتعلق الأمر بمرفق عام محلي ،نظرا للخصوصیة المزدوجة المقترنة بمرفق المیاه

، فالهیئات المحلیة هي التي تنظم و بالطریقة التي ترید فلا توجد شبكة وطنیة لنقل المیاهخالص، 

فقي من جهة  أخرى فإن تسییر مرفق المیاه یختلف عن تسییر مر معالجة المیاه، و توزیع و 

لكهرباء اتخلف المیاه عكس الاتصالات و تس، فلا توجد مادة بدیلةالغازالاتصالات والكهرباء و 

تعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز عن طریق القنوات، المرجع ، ی2002فیفري 5في  ، مؤرخ01-02من القانون24المادة --120

.السابق
.من القانون نفسھ61المادة -121
، یتضمن القانون الأساسي للشركة الجزائریة 2002جوان 1، مؤرخ في 195-02من المرسوم الرئاسي رقم 4المادة-122

.2002جوان 2، صادر في 39ر، عدد .ج"أ. ذ. سونلغاز ش"الغاز المسماةللكهرباء و 
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ن ذلك لم یمنع من فتح مرفق المیاه على المنافسة وذلك إ، لكن رغم هذه الخصوصیة ف123والغاز

وإنشاء الجزائریة للمیاه والدیوان الوطني )أولا(من خلال تفویض الخدمات العمومیة للمیاه

.)ثانیا(للتطهیر

للمیاهتفویض الخدمات العمومیة : أولا    

بالرجوع إلى موقف المشرع الجزائري من خلال مختلف النصوص التي كرس فیها فكرة تدخل 

مات العمومیة للمیاه والتطهیر، ة خاصة في مجال تفویض الخدعامالفق امر الالخواص في تسییر 

"  ةتفویض تسییر المرافق العام"وجدیر بالإشارة إلى أن المشرع الجزائري استعمل للأول مرة تسمیة 

على إمكانیة تفویض تسییر الخدمات العمومیة للمیاه في القانون المتعلق بالمیاه عندما نص

یمكن للإدارة ":المتعلق بالمیاه12-05من القانون رقم 104124والتطهیر إّذ تنص المادة 

المكلفة بالموارد المائیة التي تتصرف باسم الدولة أو صاحب الامتیاز تفویض كل أو جزء من 

..."ییر نشاطات الخدمة العمومیة للمیاه أو التطهیر لمتعاملین عمومیین أو خواص تس

البلدیة، اختصاص الدولة و التي تعتبر من ،التطهیرمجال الخدمات العمومیة للمیاه و  ففي

یمكن منح امتیاز تسییرها إلى أشخاص القانون العام أو تفویضها كلیا أو جزئیا إلى أشخاص 

في حالة ما إذا قام صاحب الامتیاز بتفویض أو أشخاص من القانون الخاص، و ام القانون الع

الخدمة العمومیة، فإنه یتعین علیه الحصول على الموافقة المسبقة من الإدارة المكلفة بالموارد 

ومن أجل اختیار المفوض إلیه تلتزم الإدارة المفوضة ،125المائیة قبل عرضها على المنافسة

لإجراءات التي من شأنها أن تضمن الشفافیة والمساواة بین المتنافسین بحیث باحترام جملة من ا

، كلیة 2، عدد انونيللبحث الق ةالمجلة الأكادیمی، نموذج مرفق المیاه، "ضبط المرافق العامة"عیساوي عزالدین، -123

.102ص  میرة، بجایة، نالحقوق، جامعة عبد الرحما
.، المرجع السابقیتعلق بالمیاه،2005 أوت 4، مؤرخ في 12-05من القانون 104المادة -124
عندما یبادر صاحب الامتیاز بتفویض الخدمة العمومیة بصفة هیئة مفوضة فإنه "من القانون نفسه 108المادة تنص-125

".یتعین علیه طلب الموا فقة المسبقة من الإدارة المكلفة بالموارد المائیة قبل عرضها على المنافسة 
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تلتزم بالإعلان عن رغبتها بالتنازل عن تسییر مرفق معین وهو الإجراء الذي یسمح بترشیح عدة 

یتم تفویض الخدمة "12-05من القانون 105126متنافسین وهذا ما نصت علیه المادة 

.نافسة العمومیة عن طریق عرضها للم "...

التطهیر في كبرى خلال تفویض خدمات تسییر المیاه و لقد تمخضت التجربة الجزائریة من 

-SUEZإلى هیئات دولیة ذات تجربة عالیة في هذا المجال على غرار،المدن الجزائریة

Environnement فیما یخص تسییر  زعلى سبیل المثال العقد الذي تم تجدیده مع سوی127

سسة العمومیة الجزائریة بین المؤ 2005نوفمبر25التطهیر لولایة الجزائر في خدمات المیاه و 

متبوعا بفترة 2006مارس 1ودخل حیز التنفیذ في "سویز"الدیوان الوطني لتطهیر مع للمیاه و 

،میاه والتطهیر للجزائروقد أبرم هذا العقد من أجل تسییر شركة المساهمة لل،أشهر6انتقالیة لمدة 

، وقد كان الهدف من هذا التعاقد 2011أوت  31وهو العقد الذي انتهى بحلول SEAALسیال 

بالإضافة إلى تحسین عملیة التزوید والخدمات المقدمة للمواطنین بلوغ فترات التزوید للمیاه 

.خلال ثلاث سنوات الموالیة لإبرام العقد24/24الصالحة للشرب 

لمؤسسة العمومیة الجزائریة للمیاه والدیوان الوطني للتطهیرا: ثانیا

، 128101-01أنشئت المؤسسة العمومیة الجزائریة للمیاه بمقتضى المرسوم التنفیذي رقم 

تجاري نظرا للمرونة التي یعرفها هذا النوع ة عمومیة وطنیة ذات طابع صناعي و على شكل مؤسس

من المرسوم التنفیذي 5إذ تعد تاجر في علاقاتها مع الغیر حیث تنص المادة ،من المؤسسات

.، المرجع السابقبالمیاهیتعلق ،2005أوت  4، مؤرخ في 12-05من القانون105المادة -126
والتي تكفلت فیما بعد بتوفیر المیاه لمدینة كان، وفي سنة 1880هي تطور لشركة لیون للمیاه التي نشأت في سنة -127

Suezنشأت 2001 Lyonnaise des Eaux من خلال انصهار لیون للمیاه والهیئة المالیةSuez وتجمعت من خلال

Lyonnaiseذلك مصالح المیاه تحت اسم  des Eaux دخلت 2008وفي سنةSuez- Environnement البورصة

gazو  Suezالفضلات من خلال اندماج معترف به في مجال تسییر المیاه و كفاعل  de France.
، صادر في 24عدد ر .نشاء الجزائریة للمیاه، ج، یتضمن إ2001أفریل 21مؤرخ في 101-01مرسوم تنفیذي رقم -128

.2001أفریل22
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تخضع المؤسسة في علاقاتها مع الدولة للقواعد "المتضمن إنشاء الجزائریة للمیاه 01-101

.129"الإداریة و تعد تاجرة في علاقتها مع الغیر

المتضمن 102130-01قم أنشئ  الدیوان الوطني للتطهیر بمقتضى المرسوم التنفیذي ر 

ة عمومیة إنشاء الدیوان الوطني للتطهیر، بالتوازي مع إنشاء الجزائریة للمیاه على شكل مؤسس

:وهاتین المؤسستین أنشأتا بدورهما شركات مساهمة تتمثل في،تجاريوطنیة ذات طابع صناعي و 

 التطهیر لولایة وهران شركة المیاه وSeor: اه عقد تفویض خدمات المیأبرمت

وهو الفرع الاسباني لشركة (2013إلى غایة "AGBAR"مع المؤسسة الاسبانیة أقباروالتطهیر

)سویز

شركة المیاه والتطهیر لولایة قسنطینةSEACO: هي شركة أسهم تتقاسم أسهمها كل

بعدها من الجزائریة للمیاه و الدیوان الوطني للتطهیر، و یتضمن مجال تدخلها إقلیم ولایة قسنطینة

.131أبرمت عقد التسییر بعد إعلان عن مناقصة مع مؤسسة میاه مرسیلیا الفرنسیة 

 سیال التطهیر للجزائرشركة المیاه وSEAAL:تسییر مع سویز لمدّة أبرمت عقد ال

الذي جدد بنفس المدة ابتداءا من سبتمبر و  2006خمس سنوات وستة أشهر ابتداءا من مارس 

2011.

 یر للطارف وعنابة التطهشركة المیاه وSEATA: هي شركة أسهم تتقاسم أسهمها كل

عن  الإعلانالدیوان الوطني للتطهیر أنشئت الشركة بعدها أبرمت عقد بعد و  ،من الجزائریة للمیاه

.132الألمانیةGELSSENWSSER"قلسنفاسر"المناقصات مع مؤسسة 

المرجعنشاء الجزائریة للمیاه،إ، یتضمن 2001أفریل 21مؤرخ في ،101-01المرسوم التنفیذي رقم من5المادة -129

.السابق
، 24ر عدد .یتضمن إنشاء الدیوان الوطني للتطهیر، ج،2001أفریل 21مؤرخ في ،102-01مرسوم تنفیذي رقم -130

.2001أفریل22صادر في 
جوان -البطاقة الملخصة حول التسییر المفوض للخدمات العمومیة للمیاه والتطھیر لولایة قسنطینة-الجزائریة للمیاه-131

2009.



التوفیق بین المرفق العام وقانون المنافسة :الفصل الثاني

51

محل أن كل من الجزائریة للمیاه والدیوان الوطني للتطهیر تم إنشاءهما لتحلاالإشارةتجدر و 

في ممارسة مهمة الخدمة ،جمیع المؤسسات والهیئات العمومیة الوطنیة والجهویة والمحلیة

133.المیاه الصالحة للشرب والتطهیرلإنتاجالعمومیة 

انيالمطلب الث

الخدمة العامة

LE SERVICE UNIVERSEL

نتیجة لتكریس مبدأ المنافسة الحرة كإحدى الآلیات المعتمدة لبلوغ التطور الاقتصادي، ظهرت 

المرفق لصالح (134وهي عبارة الخدمة العامةعبارة اعتبرها مجموعة من الفقهاء عبارة غامضة،

)الفرع الأول(وذلك بالتعریف بالخدمة العامة ،لذلك كان من الضروري الحدیث عنها)الجمیع

.)الفرع الثاني(والنظام القانوني للخدمة العامة

الفرع الأول

التعریف بالخدمة العامة

(لضبط مصطلح الخدمة العامة، من الضروري التطرق في المقام الأول إلى البحث عن جذوره

.)ثانیا(، و في المقام الثاني إلى مقارنته مع مصطلح المرفق العام )أولا

-التطهیر لولایة الطارف وعنابةلمفوض للخدمات العمومیة للمیاه و البطاقة الملخصة حول التسییر ا-الجزائریة للمیاه-132

.2009جوان 
تضمن إنشاء الجزائریة للمیاه، المرجع افریل، ی21، مؤرخ في 101-01المرسوم التنفیذيمن29أنظر المادة -133

.السابق
134- TOURBE (M.), « Service public versus service universel : une controverse infondée ? »,critique
internationale, 2004, no 24, pp. 21- 28.
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أصل الخدمة العامة: أولا

وذلك على  20ظهرت الخدمة العامة لأول مرة في الولایات المتحدة الأمریكیة في بدایة القرن

AT(ید  &T(135.

AT(تترجم أهداف المؤسسة المهیمنة"الخدمة العامة "في البدایة كانت عبارة &T( لضمان

، عرفت الصناعة 1893مراقبتها للسوق، في الحقیقة بعد نهایة مدة صلاحیة شهادة بال في

.شبكات موازیة دون وصلحیث تم تزوید أغلب المدن ب،التلفونیة الأمریكیة مرحلة تنافس معتبر

للعودة  ،ناشتراكیْ ل الكثیر من الصناعیین اكتتاب ضَّ خیار بین شركتین، لفَ الن یمستعملللفلو كان 

عن فكرة كون نظام مترابط وذا اتصال خارجي، وعام واحد  ATو  Tتدافع.إلى وضعیتها الأولیة

، إذن مصطلح الخدمة العامة یسمح بتطویر هذا الحل 136یسمح بأن یوفر للجمهور خدمة فعالة

"دمة العامة الخ"، إذن في الأول كان مصطلح "بالهیمنة الطبیعیة"وبتبریر ما كان یجب تسمیته 

لتبریر توحید الأنظمة التنافسیة في وحدة مهیمنة وقد تم آنذاك   Tو AT بمثابة حاجز أمام منافسي

  . TوAT  قبول التوصیلات البینیة مع الشركات المستقلة بشرط قبول هذه الأخیرة ضوابط 

وعلى توفیر خدمة عامة AT و T   بمثابة الباب المفتوح على هیمنةوقد كان التوصیل البیني

AT137وTالأمریكي على حذو خطى الكونغرس وفیما بعد مشى .مقتصرة على تقدیم خدمة واحدة

ظهر مفهوم الخدمة العامة على المستوى الأوروبي مع بدایة الثمانینات وذلك تجسیدا لما 

La"یسمى بنظریة اللیبرالیة الجدیدة  Théorie du néolibéralisme"منافسة في قصد تطویر ال

.الأسواق الأوروبیة الكبرى

135- MOINE (G.), « Droit des télécommunications : le service universel, contenu, financement, operateur »,
AJDA, 1997, p, 246.
136

-V. DEBENE (M.), « Sur le service universel : renouveau de service public ou nouvelle mystification »,
AJDA, 1996, P.183.
137- WASHSMANN (A.) et (A.) et BERROD (F.), « Les critères de justification des monopoles : un premier
bilan après l’affaire corbeau », RTDE, 1994, p, 39.
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الذي أوصى بفتح سوق الاتصالات 1987فالكتاب الأخضر حول لیبرالیة الاتصالات لعام 

إیجاد توفیق عادل بین "للمنافسة، لم یستعمل عبارة الخدمة العامة إلا بشكل ثانوي، مؤكدا إرادة 

."توجیه التكالیف وأهداف الخدمة العامة

عرفت شیئا فشیئا إلى غایة إصدار -التماسك–دئ المؤسسة للوحدة الأوروبیة باسم أحد المبا

والذي كرس مبادئ العمومیة 1994فیفري 07قرار مجلس وزراء المجموعة الأوروبیة بتاریخ 

.138والمساواة والاستمراریة بكونها عناصر أساسیة للخدمة العامة

سلسلة من التعلیمات 2009الأوروبیة سنة تبنت الأجهزة "أزمة تیلیكوم"ففیما بعد وفي إطار

، بذلك أشارت جهات المجموعة 139تتعلق بلیبرالیة الاتصالات ومنها تلك المتعلقة بالخدمة العامة

في قطاع الاتصالات، ونقصد هنا بكونها إحدى أهداف المجموعة،الأوروبیة إلى الخدمة العامة

بالخدمة العامة وضع شبكة مزودة بتغطیة عامة في متناول المنتفعین ومقدمي الخدمة بناءا على 

.طلبهم وذلك في مدة معقولة ومقابل أسعار في متناول الجمیع

الفرق بین المرفق العام والخدمة العامة:ثانیا

serviceلقد تمّ تكریس فكرة الخدمة العامة universel)( لأوّل مرة في الجزائر بموجب

.المتضمن القواعد العامة للبرید والاتصالات03-2000القانون رقم 

إذ  ،لم یقدم القانون المتعلق بالمواصلات تعریفا للخدمة العمومیة المتعلقة بالمواصلات

ییر نشأة المرفق العام منه والمتعلقة بالخدمة العامة على وضع معا 18فقرة  08اقتصرت المادة 

جعل تحت :خدمة عامة للمواصلات السلكیة واللاسلكیة:"المتداولة فقها، إذ تنص المادة على

تصرف الجمیع القدر الأدنى من الخدمة تتمثل في خدمة هاتفیة ذات نوعیة خاصة، وكذا بث 

138- Le service universel et la restructuration des tarifs dans les télécommunications, Rapport OCDE, 1991, p, 20
et s.

139 -Directive 2002/22/CE relative au service universel modifiée par la directive 2009/136/CE du parlement et de
conseil du 25 Novembre 2009.www.eur-lex.europa.eu.
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مشتركین، في شكل وإرسال المكالمات المستعجلة وتقدیم خدمات استعلاماتیة وكذا دلیل هاتفي لل

المركبة على الأملاك مطبوع أو الیكتروني وتزوید كامل التراب الوطني بالغرف الهاتفیة 

140"هذا في إطار احترام مبادئ المساواة والاستمراریة والعمومیة والقابلیة للتكییفالعمومیة، و 

.ة تنافسیةیبین هذا النص بوضوح إعادة الأخذ بالمعاییر التقلیدیة للمرفق العام في بیئ

)الشمولیة(فمبدأ العمومیة ؛تتم معرفة مفهوم الخدمة العامة بربطها مع مفهوم الشبكة

"Universalité" ،یفترض التغطیة الإقلیمیة التي تفترض بدورها إمكانیة الربط بین الشبكات

الخدمة " نفالسؤال المطروح یتعلق بمدى كو .الشيء الذي یخلق المنافسة بین كل المتعاملین

  ؟خدمة مضمونة بتوّفر بعض الشروط تسمح بالمقاربة التقلیدیة للمرفق العامشبكة و "العامة

، تحیل إلى الأكثر تقلیدیة للمرفق العام الذي "الخدمة العامة"إن العبارة الجدیدة والمتمثلة في 

العام المرفق (فیة عرّف في القانون الإداري الفرنسي بالاعتماد على مقاربة مزدوجة، المقاربة الوظی

أي الخدمة العامة التي تقوم بها الأشخاص العامة (مقاربة عضویة و ) هو نشاط للمصلحة العامة

أو عن طریق تفویض تسییرها لأشخاص أخرى عادة ما تكون من ،في إطار التسییر المباشر

وني من خلال هذا التعریف یتضح أن هذا المفهوم یقتضي نظام قان)أشخاص القانون الخاص

  ).نمبادئ رولا(مرتكز على مبادئ المساواة والاستمراریة والتكیف مع القابلیة للتطور

جنة و من خلال تعریف الخدمة العامة في الكتاب الأخضر المعروف والمنشور من طرف الل

خدمة قاعدیة :"أنهاحیث عرفت الخدمة العامة على ،محسوسو  الأوروبیة یظهر اختلاف ظاهر

الذي یحدد القواعد العامة للبرید ، 2002أوت  5مؤرخ في ،03-2000رقم  نمن القانو 18فقرة 8المادة -140

یعتبر توزیع "التي تنص01-02من القانون رقم 3والمواصلات السلكیة واللاسلكیة، المرجع السابق، وتقابلها المادة 

.الكهرباء والغاز نشاطا للمرفق العام

والغاز عبر مجموع التراب الوطني في أحسن شروط الأمن والجودة  ءضمان التموین بالكهربا ىیهدف المرفق العام إل

."…والسعر واحترام القواعد التقنیة والبیئیة 
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هذا . 141مطابقبنوعیة ذات مستوىل المجموعة بأثمان في المتناول و للجمیع في كتقدم )أساسیة(

الذي له بعد سیاسي  لكونه رمز لتدخل ،التعریف أضیق من تعریف المرفق العام بالمفهوم الفرنسي

الدولة، الشئ الذي لا نجده في الخدمة العامة، ویتضح جلیا من مفهوم الخدمة العامة بأنها 

.142وم المرفق العاممتضمنة في مفه

Lucien"یرى الأستاذ لوسیان راب Rapp"باعتبارها مفهوم حدیث بالمقارنة بأن الخدمة العامة

عن هذا الأخیر لكونها تتعلق فقط بالخدمات التجاریة والصناعیة دون مع المرفق العام، تختلف

، فمثلا الانتقال في المجال الشبكي كما هو الحال بالنسبة 143الخدمات الإداریة والسیادیة للدولة

الخدمة العامة التي یجب أن تقدّم من طرف متعاملین خواص  إلىللاتصالات من المرفق العام 

.144وفي بیئة تنافسیة، فالخدمة العامة وسیلة لحمایة المصلحة العامة بل أكثر من ذلك آلیة السوق

تظهر لفرنسي أوسع من الخدمة العامة، و س في القانون ایظهر بـأن  المرفق العام المكر 

في ( على أنها ناتجة من مسار طویل من النضج ،المقاربة التاریخیة لمفهوم الخدمة العامة

ومن الآن فصاعدا سیتوجه الاهتمام إلى وسائل النشاط التي تمتلكها )الولایات المتحدة وأوروبا

.145عامةالدولة من اجل تحقیق أهداف الخدمة ال

141- Livre Vert sur les services d’intérêt général.www.europa.eu.int/eur- lex/fr/com/gpr/2003/com2003-
0270fr01.pdf.
142-FLACHER (D.), « Ouverture à la concurrence et service universel : avancée ou recul de service public ? »,
Regard croises sur l’économie, (la découverte), n° 2, 2007, pp 76-85.
143- VOISSET (M.), « Le service public autrement : de quelque effets de droit communautaire sur le droit
français des service public industriels et commerciaux », RFDA, 1995, P, 304.
144- V. FLACHER (D.) & JENNEQUIN (H.), Réguler le secteur des télécommunications ? Enjeux et
perspectives, Economica, paris, 2007. p 38.
145 -BERRI ( N.), Les nouveaux mode de régulation en matière de télécommunications, Thèse pour le Doctorat,
filière droit, Faculté de droit et des sciences politiques Université Mouloud Mammeri Tizi-Ouzou, 2014, p.181.
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الفرع الثاني

النظام القانوني للخدمة العامة

نتیجة لخضوع المرافق العامة لقانون المنافسة تم إعادة صیاغة فكرة المرفق العام الذي ظهر 

ویظهر تأثیر المنافسة علیه من خلال إرساء )الخدمة العامة أو المرفق لصالح الجمیع(بوجه جدید 

.)ثانیا(و تأطیر تمویل المرفق العام )أولا(مبادئ جدیدة على المرفق العام

تعزیز المبادئ الكلاسیكیة للمرفق العام بمبادئ جدیدة: أولا

وأسلوب تسییرها )إداریة أو صناعیة و تجاریة(تخضع المرافق العامة مهما كانت طبیعتها

lois"قواعد رولان"تسمى بـ ،لمبادئ  تقلیدیة de Rollandالمساواة، الاستمراریة :و المتمثلة في

ومن منطلق أنّ هذه المرافق قابلة للتحول و التطور على نحو یتماشى مع مختلف وقابلیة التّحول،

اقتصادیة، علمیة وتكنولوجیة فانّ ذلك التغیرات التي قد تطرأ في المجتمع من تغیرات اجتماعیة،

.ظهور مبادئ جدیدة  ىإلأدى 

تدخل عدّة متعاملین في استغلال الهیاكل القاعدیة ت الشبكیة على المنافسة و القطاعاإنّ فتح 

لا یمس أبداً بالمبادئ التقلیدیة التي یقوم علیها المرفق العام، لكن یظهر تأثیر هذا الانفتاح بتعزیز 

ین تتوفر فیهم هذه المبادئ التقلیدیة، فمبدأ المساواة الذي یُقصد به عدم التمییز بین المنتفعین الذ

نفس الشروط، فإنّ المنافسة تستلزم أیضاً معاملة المتعاملین الاقتصادیین في القطاع المعني 

.146المتعاملین الخواصالتمییز بین المتعامل التاریخي و معاملة متساویة دون 

la)(كما یظهر تأثیر هذا الانفتاح من خلال إرساء مبادئ جدیدة مثل النوعیة  qualité)أ( ،

.)ج(البیئة و حمایة المستهلكحمایة،)ب(sécurité)(الأمن

146
.100103ص ص . ، المرجع السابقمرفق المیاهنموذج ،"ضبط المرافق العامة"، نعیساوي عزالدی-
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أ ـ نوعیة الخدمة المقدمة

إنّ تقدیم خدمات ذات نوعیة واجب یقع على عاتق كلّ متعامل اقتصادي خاضع 

المتعلق بالبرید 03-2000لالتزامات المرفق العام، فمثلاً تنص المادة الأولى من القانون رقم 

تطویر وتقدیم خدمات البرید :یهدف هذا القانون لا سیما إلى"....أنّهوالاتصالات على 

 01ـ02من القانون رقم03، كما تنص المادة 147"...والمواصلات السلكیة و اللاسلكیة ذات نوعیة

یهدف .یعتبر توزیع الكهرباء والغاز نشاطا للمرفق العام"المتعلق بالكهرباء والغاز على أنّه

ضمان التموین بالكهرباء والغاز عبر مجموع التراب الوطني في أحسن شروط المرفق العام إلي 

.148."..الأمن والجودة

تلبیة حاجات الجمهور والاستجابة خدمة المقدمة قدرتها على إشباع و ویقصد بنوعیة ال

للأهداف المسطرة في السیاسة العامة للدولة، لكن لا یمكن الاعتماد على هذا المعیار فقط لتحدید 

تكلفة :المرصد الأوروبي للنوعیة بإضافة معاییر أخرى تتمثل في قام فعلى سبیلنوعیة الخدمة

وتعتبر نوعیة الخدمة .149آثارها على المجتمعا مع الرغبات المشروعة للجمهور و الخدمة، توافقه

.رهان یلعب علیه المتعاملین الاقتصادیین المتنافسین قصد جلب أكبر عدد من المستهلكین

یظهر التزام المتعامل الاقتصادي في تقدیم خدمات ذات نوعیة خاصة في مجال 

serviceالخدمة العامة  universel)(، 232-03من المرسوم التنفیذي رقم 03وحسب المادة

فإنّ أهداف الخدمة العامة للاتصالات السلكیة واللاسلكیة یجب أن تُساهم في ضمان النفاذ 150

القواعد العامة المتعلقة بالبرید والمواصلات المحدد ،2000أوت  5مؤرخ في ،03-2000المادة الأولى من القانون -147

.المرجع السابقالسلكیة واللاسلكیة،
تعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، ی،2002فیفري 5، مؤرخ في 01-02المادة الثالثة من القانون -148

.المرجع السابق
149 V. CANNAC (Y.), La qualité des services publics, La documentation française (rapport officiel),juin 2004,
Paris, www.ladocumentationfrançaise.fr/

، یحدّد مضمون الخدمة العامة للبرید والمواصلات السلكیة 2003جوان 23مؤرخ في 232-03مرسوم تنفیذي رقم 150

؛ معدّل ومتمم بالمرسوم 2003جوان  29في صادر ،39واللاسلكیة والتعریفات المطرقة علیها وكیفیة تمویلها، ج ر عدد 

.2009سبتمبر  27في صادر ،55، ج ر عدد 2009سبتمر23مؤرخ في 310-09التنفیذي رقم 
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دیمومة تقدیم الخدمة الهاتفیة، الوصل بالشبكات العمومیة لضمان استمراریة إلى الشبكة الهاتفیة، 

.الخدمة، تحدید التعریفة بأسعار معقولة ونوعیة خدمة تجاریة وتقنیة متمیزة

حمایة البیئةو ) المرتفق(ب ـ حمایة المستهلك

یرتبط المرفق العام بوجود المنتفع وبالتالي فإنّ الهدف من وجود المرافق العامة هو 

تحسین الخدمات لفائدة المنتفعین، ومع تحریر القطاعات الشبكیة وفتحها على المنافسة فإنّنا نشهد 

الفقه  ومن هذا المنطلق یتوجّه.تحولاً في مركز المنتفع من هذه المرافق لیصبح زبوناً أو مستهلكاً 

الحدیث إلي البحث عن مدى إمكانیة إخضاع المرافق العامة لقانون حمایة المستهلك بهدف تقریر 

.حمایة إضافیة لمستعملي المرافق العامة

بالنسبة للمرافق العامة في القطاعات الشبكیة لا تثیر أیّة إشكال على اعتبار أنّها 

لعامة هي خضوع هذه الفئة من المرافق تشكل مرافق ذات طابع صناعي وتجاري، والقاعدة ا

وعلیه فإنّ مستعملي مرفق الكهرباء والغاز ،للقانون الخاص بما في ذلك قانون حمایة المستهلك

الاتصالات یعتبرون مستهلكین وبالتالي فإنّهم یستفیدون من الضمانات التي یقررها مرفق البرید و و 

.القانون الخاص لهذه الفئة

تقع على عاتق المتعاملین الاقتصادیین لبیئة تعد من الأولویات التيكما أن حمایة ا

الخاضعین لالتزامات المرفق العام، ویتحقق ذلك من خلال تحسسیهم بواجباتهم التنظیمیة ودفعهم 

وتشیر .مع التنظیم الخاص بحمایة البیئة،لإعداد مخططات أعمال تهدف إلي مطابقة نشاطاتهم

تتعلق مقاییس "البیئي بنصها إلى البعد توزیع الغازتعلق بالكهرباء و مال من القانون13المادة

احترام .....شآتالمنسلامة وأمن شبكات الكهرباء و :ة الاستغلال بما یأتيالحصول على رخص

.151"قواعد حمایة البیئیة

، یتعلّق بالكهرباء و توزیع الغاز بواسطة القنوات، 2002فیفري 5، مؤرخ في 01-02من القانون رقم 13المادة-151

.مرجع سابق
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ج ـ احترام قواعد الأمن

واعتبرها من الشروط ،كرّسها القضاءإنّ تقریر الحق في الأمن لمستعملي المرافق العامة فكرة 

الضروریة لحسن سیر المرفق، فهي فكرة لیست بالجدیدة بل أقرّها مجلس الدولة الفرنسي منذ سنة 

.1910152مارس 21في القرار الصادر عنه في 1910

ومع فتح القطاعات الشبكیة على المنافسة وتدخل عدّة متعاملین زاد الحرص على حمایة 

من خلال إلزام المتعاملین الاقتصادیین باحترام قواعد الأمن أثناء ممارسة ،المرافقمستعملي هذه 

:"على أنّه01154-02من القانون 03الغاز مثلاً تنص المادة ففي مجال الكهرباء و .153نشاطاته

لغاز عبر مجموع التراب الوطني في ام إلي ضمان التموین بالكهرباء و یهدف المرفق العا...

وعلیة فانّ المتعاملین في هذا القطاع ملزمین بالتقید بقواعد الأمن عن ، "...الأمنأحسن شروط 

مستهلكین تبلیغ الو  ،الغازاطر العالقة باستخدام الكهرباء و طریق وضع برامج تحسیسیة حول المخ

عاملین في وضع مثل هذه الغاز رافقت المتبالانقطاعات الیومیة، ونجد أنّ لجنة ضبط الكهرباء و 

،مذاعة تطرقت فیها إلى أخطار أكسید الكربوننفسها في إنجاز إعلانات متلفزة و أشركت البرامج و 

.155أخطار إقامة أشغال بجوار شبكة كهربائیةبات الغازیة و ر والتس

تأطیر تمویل المرافق العامة :ثانیا

المرفق العام من إنّ الإعانات التي قد تقدمها الدولة للمتعامل التاریخي المكلّف بمهام 

، لهذا وبالتالي عرقلة قواعد المنافسة داخل السوق،أثیر على المنافسة الحرة والنزیهةتشأنها ال

152-GUGLIELMI ( G.), « Droit administratif : Les régimes », Universitoo, www.éditoo.com, p 47.

153 - BOY (L.), et (J.-B. R.) et FABRICE (S.), Sécurité juridique et droit économique, édition Larcier,

Bruxelles,2007. P 301.

یتعلّق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، ، 2002فیفري 5مؤرخ في ، 01-02القانون رقم من 3المادة 154-

.مرجع سابق
.36،ص2009الغاز، تقریر سنوي،لجنة ضبط الكهرباء و -155
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ما إیجاد أسلوب لتمویل المرافق العامة من شأنه الموازنة بین أهداف المرفق العام از السبب كان ل

.والحفاظ على المنافسة

الشبكیة بأداء مهام المرفق العام یكون بحاجة إلىإنّ المتعامل المكلّف في القطاعات 

.156أنّها تشكل نشاطاً غیر مربحاً تغطیة تكالیف تلك المهام خاصة و 

لهذا السبب كان من اللاّزم الاعتماد على أسالیب من شأنها أن تؤدي إلي تقاسم عبء تحمل 

كاستحداث صنادیق ،نفقات تمویل نشاط المرافق العامة والتي لا تتعارض مع قواعد المنافسة

  ).ب(، أو عن طریق تقدیم مكافآت للمتعامل الذي یؤدي مهام المرفق العام )أ(خاصة 

إنشاء صنادیق خاصة .أ

بهدف تمویل مهام المرفق العام قد یتم اللجوء إلى استحداث صندوق خاص یُسیّر من 

قبل هیئة مستقلة والذي یكون الغرض منه جمع مساهمات المتعاملین غیر المؤهلین بأداء نشاطات 

مثل هذا الإجراء من شأنه أن یرّسخ مبدأ .157المرفق العام لیُعاد دفعها للمتعامین المكلفین بها

.ن بین المتعاملین المتنافسین في تمویل مهام المرفق العامالتضام

ولقد تم الأخذ بهذا الأسلوب في تمویل مهام المرفق العام في مجال البرید والمواصلات 

service)السلكیة واللاسلكیة، بحیث اُنشأ صندوق خاص لتمویل الخدمة العامة universel)158

والتي تتولى عملیة تسییره، ویستفید هذا 159الذي یُدمج في میزانیة سلطة ضبط البرید والاتصالات

:عاملي البرید والاتصالات والمحددة كما یأتيتالصندوق من المساهمات المحتملة من م

156
-BERRI ( N.), Les nouveaux mode de régulation en matière de télécommunications, op.cit p 87.

157 RODRIGUES Stéphane, « La régulation communautaire des services publics de réseaux vers une théorie
générale de la concurrence régulée? », Cairn, N°44, Avril – Septembre 2001, p 90.

01-02من القانون رقم 5هذا ما نصت علیه المادة والغاز فقد تم انشاء صندوق خاص و بالنسبة لقطاع الكهرباء -158

...".الغاز، یوضع تحت سلطة لجنة الضبطینشأ صندوق للكهرباء و " ء والغازالمتعلق بالكهربا

المحدّد مضمون الخدمة العامة للبرید والمواصلات السلكیة ،232-03وم التنفیذي رقم مرسمن ال09أنظر المادة 159-

.المرجع السابق ؛ت المطرقة علیها وكیفیة تمویلهاواللاسلكیة والتعریفا
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تحدد مساهمة متعاملي المواصلات السلكیة واللاسلكیة بثلاثة بالمائة من رقم أعمال -

.المتعامل

تحدد المساهمة بالنسبة لمعاملي البرید بما في ذلك المتعامل المكلّف بالخدمة العامة بثلاثة -

.الترخیص والتصریح البسیطنظاميبالمائة من رقم أعمالهم بعنوان الخدمة الخاضعة ل

.160كما قد یتم تمویل هذا الصندوق بالإعانات المحتملة للدولة-

تقدیم مكافأة للمتعامل الذي یؤدي مهام المرفق العام .ب

قد یتم تمویل مهام المرافق العامة عن طریق تخصیص مكافآت لكل متعامل یثبت أنّه أدى 

01-02من القانون رقم161 88ادة نشاط من أنشطة المرفق العام، وفي هذا السیاق تنص الم

،للمرفق العام یترتب عنه مكافأة من قبل الدولةعلى أنّ كل تبعیة المتعلق بتوزیع الكهرباء والغاز 

:بعد استشارة لجنة الضبط ویكون ذلك خصوصاً في الحالات التالیة

التكالیف الإضافیة الناتجة عن عقود تفرضها الدّولة للتموین بالطاقة أو شرائها،-

المساهمات التي یستفید منها الزبون النوعي،-

والتوزیع في المناطق الخاصة،التكالیف الإضافیة لنشاطات الإنتاج-

.الصعوبات التي تصنفها لجنة الضبط-

السوق  إلىلى المتعاملین الجدد الداخلین وقد یتم تمویل مهام المرفق العام بفرض إتاوات ع

.الشكات العمومیة والتي یتم دفعها للمتعامل التاریخي لىالراغبین في النفاذ إ

،المحدد مضمون الخدمة العامة للبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة 232-03رقم المرسوم من 17أنظر المادة -160

.والتعریفات المطرقة علیها وكیفیة تمویلها
161

توزیع الغاز ، یتعلق بالكهرباء و 2002فیفري 5مؤرخ في ،01-02من القانون رقم  102إلى  88واد من أنظر الم-

.بواسطة القنوات، المرجع السابق
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المبحث الثاني

الانتقال من قانون المرافق العامة إلى قانون الضبط الاقتصادي

للمرفق من أجل تفادي الوقوع في وضعیة الهیمنة على السوق من طرف المسیرین الخواص 

فإن الدولة وتحت ضغط قواعد التجارة الدولیة عمدت على إنشاء هیئات مكلفة بضبط ،العام

استغلال المرافق العامة، وهي الهیئات الإداریة المستقلة، فتم بذلك الانتقال من القانون الإداري 

جزائري فتكریس المشرع ال،  )المطلب الأول(،162للمرافق العامة إلى قانون الضبط الاقتصادي

ومواكبة التحولات الراهنة حیث   رةیلمسامنهلابدالمجال الاقتصادي كانلفكرة الضبط في

أصبحت السلطات الإداریة المستقلة ظاهرة عالمیة، خاصة وأن هذه الهیئات تحتل الموقع الوسط 

وبالتالي فهي بمثابة ،النسیج الاقتصادي والاجتماعية العامة التقلیدیة القائمة وبینبین الإدار 

.)المطلب الثاني(،163العمود الفقري للضبط الاقتصادي ومحرك للسوق الاقتصادیة

المطلب الأول

سلطات الضبط الاقتصادي شكل جدید لتدخل الدولة استجابة لحاجیات جدیدة

ي هي استجابة قانونیة لخلفیة اقتصادیة محضة، تتجسد فيبط الاقتصادإن سلطا ت الض

بعد انسحاب هذه الأخیرة من وظائف التسییر المباشر ، الدور الاقتصادي الجدید للدولةطبیعة 

والمراقبة، والذي فرض إیجاد شكل مؤسساتي جدید ینوب عن السلطة العامة في السهر على حسن 

خاصة مع عدم تكیف الإدارة الكلاسیكیة ،وضبط الأنشطة الاقتصادیة،سیر السوق والمنافس

إنشاء سلطات الضبط الاقتصادي تحولا في العلاقات  ن، إذ ینتظر م164الوظیفةللاضطلاع بهذه

.10ص  ، المرجع السابق،"البحث عن المصالحة:جدال بین المرفق العام وقانون المنافسة"عیساوي عزالدین، -162
آلیات تفعیل :أعمال الملتقى الوطني الأول حول،"مجلس المنافسة سلطة إداریة مستقلة لضبط السوق"عمرون مراد، -163

.2013ماي 6و 15ة الحاج لخضر، باتنة، یومي جامعكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،،"مبدأ حریة المنافسة
السلطات :أولد رابح صافیة، مفهوم السلطات الإداریة المستقلة في الجزائر، أعمال الملتقى الوطني الأول حول/اقلولي-164

14و 3لمة، یومي قا 1945ماي 8الإداریة المستقلة، قسم العلوم القانونیة والإداریة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.8-4ص ص . 2012نوفمبر
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ما بین الدولة والمحیط الاقتصادي، وتسمح بتفویض اختصاصاتها في مجال الضبط لصالح هیئات 

وتظهر هناك إرادة السلطة ،انتقاص السلطة التقلیدیة للإدارة والقضاء ىتقنیة وخبیرة، مما یؤدي إل

ومنه یقتضي الأمر تبیان غایة سلطات الضبط المستقلة .165التسییر الإداريفي تغییر طرق

.)فرع ثاني(دور الدولة في سیاق المنافسة ثم وظیفة الضبط و )فرع أول(

الفرع الأول

غایة سلطات الضبط المستقلة

لا یمكن أن ینفصل عن تفكیر أكثر ،إن التفكیر حول غایة إنشاء السلطات الإداریة المستقلة

استجابة للمعطیات السیاسیة والاقتصادیة ،اتساعا یتعلق أساسًا بإصلاح وإعادة تأهیل هیاكل الدولة

.166الجدیدة

السلطات الإداریة المستقلة تمثل استجابة الدولة لحاجیات جدیدة وخاصة ویمكن القول أن 

د على ضوء التحولات الجدیدة للدولة في المجال لابد أن تمیز التدخل العمومي الجدی).أولا(

.)ثانیا(الاقتصادي والسیاسي 

الخلفیة الاقتصادیة والسیاسیة لإنشاء السلطات الإداریة المستقلة في الجزائر: أولا

هو ما قاد السلطات ،إنّ انسحاب الدولة من النشاط الاقتصادي في ظل الإصلاحات اللیبرالیة

كمبدأ حریة الصناعة والتجارة ومبدأ حریة المنافسة؛ ،اقتصاد السوقالعمومیة لتبني آلیات 

Leقد ابتعد عن الأحكام المكرسة للدولة الراعیة أو الدولة الكل 1989فدستور tout Etat

، وذلك بتكریسه للتعددیة الحزبیة والملكیة الخاصة؛ إذ رسم معالم الدور 1976المكرس في دستور 

الملتقى الوطني الأول حول السلطات راجع تیاب نادیة، دور لجنة الإشراف على التأمینات في ضبط قطاع التأمین،-165

، قالمة1945ماي 8لسیاسیة، جامعة ، قسم العلوم القانونیة والإداریة، كلیة الحقوق والعلوم افي الجزائرالإداریة المستقلة

.3ص . 2012نوفمبر14و 13یومي 
بوجملین ولید، سلطات الضبط الاقتصادي في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع الدولة -166

.23، ص 2007-2006والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة الجزائر، 
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وهذا الدور تم تجسیده عن طریق إنشاء سلطات ،167والمتمثل في الضبطالاقتصادي الجدید للدولة

كطریقة جدیدة ومتمیزة في التدخل العمومي؛ إذ یمكن اعتباره نموذج جدید للحكم ،إداریة مستقلة

إذ تمثل أداة ،وذلك نظرا لما ینتجه هذا الشكل الجدید من متطلبات الشفافیة والوساطة،الراشد

فهي بمثابة همزة وصل تضبط العلاقة بین مقتضیات ،زة للطعن والاحتجاجوساطة وفضاءات متمی

.168المرفق العام وقواعد المنافسة

طبیعة الحاجات الخاصة التي تحاول السلطات الإداریة المستقلة الاستجابة لها:ثانیا

التدخل العمومي، وذلك حیادضمان إنشاء السلطات الإداریة المستقلةالغایة منتتمثل

ضمانات أكبر للاستقلالیة في محاولة لفصلها عن ضغوطات السلطة ،عطاء هذه السلطاتبإ

ومن ثمة عدم تحیزها، وهذا كنتیجة لتبني النظام اللیبرالي بإبعاد السلطة السیاسیة عن ،السیاسیة

وكذا السماح بمشاركة واسعة لأشخاص مؤهلین في ضبط النشاطات ،169التسییر المباشر

الاقتصادیة خاصة الحساسة، وذلك قصد جلب اندماج وقبول أكبر من طرف المتعاملین 

الاقتصادیین،كما أن استحداث السلطات الإداریة المستقلة جاء لضمان فاعلیة التدخل العمومي 

ف مع تطور متطلبات السوق، وذلك بالنظر إلى على مستوى السرعة،والمرونة والقابلیة للتكی

.170الاستقلالیة التي تتمتع بها هذه السلطات، مما یسمح لها باتخاذ القرار بصفة أسرع

الملتقى الوطني الأول حول ،")قناعة أم تقلید؟(الاقتصادي في الجزائرسلطات الضبط "راجع مرابط عبد الوهاب، -167

.11-4السلطات الإداریة المستقلة في الجزائر، المرجع السابق، ص ص 
168 - ZOUAîMIA (R.), Les autorités de régulation indépendantes: face aux exigences de la gouvernance, édition
Belkeise, Alger, 2013, P. 16 et s.

، الملتقى الوطني الأول حول ")قناعة أم تقلید؟(سلطات الضبط الاقتصادي في الجزائر"راجع مرابط عبد الوهاب، -169

.13السلطات الإداریة المستقلة في الجزائر، المرجع السابق، ص 
170 -ZOUAîMIA (R.), Les autorités de régulation indépendantes: face aux exigences de la gouvernance, op.cit,

p 9.
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الفرع الثاني

وظیفة الضبط الاقتصادي وإعادة تحدید لدور الدولة في سیاق المنافسة

تدخل وترك المجال للسوق، إن اقتصاد السوق، وإن كان یعني من الناحیة النظریة غیاب أي 

والتي تبقى الضامن الوحید للمصلحة العامة والنظام ،إلاّ أنّه لا یعني مطلقا الغیاب الكلي للدولة

والذي ، والتي لم یكن انسحابها إلاّ تغییرا في طبیعة ومحتوى دورها الاقتصاديالعام الاقتصادي،

ظل ظهور دور جدید یتعلق أساسا استدعى إعادة تكییف وظائفها مع السیاق التنافسي، في

، وقصد معرفة الدور الجدید للدولة في 171و شكل جدید للدولة یتمثل في الدولة الضابطة،بالضبط

ثم أهداف قانون الضبط )أوّلا(سیاق المنافسة نخص بالذكر الوظائف الجدیدة للدولة

).ثانیا(الاقتصادي

الوظائف الجدیدة للدولة في سیاق المنافسة: أولا

بانتقال المرافق العمومیة الشبكیة من وضعیات الاحتكار العمومي الطبیعي إلى التحریر 

عرفت الدولة تحولا جذریا في وظائفها وظهور مهام جدیدة للدولة التي تبقى الضامن ،والمنافسة

:وعموما فإنه یمكن حصر المهام الجدیدة للدولة على الشكل التالي،172الوحید للشفافیة

 إذ یبقى من ،173تعتبر صلاحیة التنظیم امتیازا سیادیا للدولة:التنظیمیةالمهام

تحدید قواعد اللعبة المؤطرة للقطاعات المفتوحة على المنافسة، قصد إضفاء الشرعیة اختصاصها

على الإطار القانون لتحریر المرافق العامة، أو تحدید الإطار العام للضبط؛ أي تحدید مهام 

.بط في إطار فتح مختلف القطاعات الاقتصادیة على المنافسة الحرةوصلاحیات سلطات الض

.14، المرجع السابق، ص")قناعة أم تقلید؟(سلطات الضبط الاقتصادي في الجزائر"راجع مرابط عبد الوهاب، -171
172

- ZOUAîMIA (R.), Les instruments juridiques de la régulation économique en Algérie, Editions, Belkeise,
Alger, 2012, p. 5.
173-La déréglementation dans les services public, séminaire sous la d’érection de Mr (M.-Ch.) BELMIHOUB
ENA, Juin 2002.

.126سابق، صذكره بوجملین ولید، سلطات الضبط الاقتصادي في الجزائر، المرجع ال
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یعد المرفق العام مهمة دائمة للدولة، وذلك مهما كان شكل :مهمة تحدید المرفق العام

تسییره، وهو معطى أساسي في التدخل العمومي ویبقى من مسؤولیة الدولة نظرا للمبادئ التي 

.174تحكمه

یطرح خصوصا وأنّ تعمیم مفهوم الخدمة العامة،المرفق العامن تحدید مجال تدخلإوعلیه ف

مشاكل في تحدید مستوى هذه الخدمة وشروط توریدها،ومن ثمة فإنه یعود للدولة انطلاقا من 

.معاییر موضوعیة ومن قیم اجتماعیة ثقافیة تحدید طبیعة ومجال هذه الخدمة العامة

إنّ الانتقال من التسییر العمومي للمرافق :مهمّة حمایة المستهلك وحمایة البیئة

العامة إلى التسییر الخاص، وتعدد الفاعلین في السوق من شأنه المساس بمصالح المستهلك، 

وعموما فإنّ الدولة تعتمد آلیة دفاتر الشروط وذلك عن طریق فرض شروط ومواصفات الخدمة 

.175العامة

،البیئةبلى السهر على التطبیق النصوص المتعلقة أمّا في مجال حمایة البیئة، فالدولة تعمل ع

.من خلال ضمان التوازن بین المصالح المرتبطة بالبیئة والاستغلال المنتظم لموارد البیئة

أهداف قانون الضبط الاقتصادي:ثانیا

.یمكن القول أنّ قانون الضبط الاقتصادي هو قانون غائي

ي، فأصلا توجد قطاعات غیر مفتوحة للمنافسة یهدف إلى خلق المنافسة في المجال الاقتصاد

التي تحتكرها الدولة كمرفق الكهرباء والغاز والبرید والمواصلات ،تتمثل في المرافق العامة التقلیدیة

والمیاه؛ فالهیئة المكلفة بالضبط تعمل من أجل خلق سوق تنافسیة بین الأعوان الجدد إلى السوق 

، أعمال الملتقى "آلیة للانتقال من الدولة المتدخلة إلى الدولة الضابطة:المستقلةالسلطات الإداریة"نزلیوي صلیحة، -174

.5، ص 2007ماي 24-23جامعة بجایة، ،العلوم السیاسیةكلیة الحقوق و سلطات الضبط،الوطني حول
.120بوجملین ولید، سلطات الضبط الاقتصادي في الجزائر، المرجع السابق، ص -175
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ي الاقتصاد الحر فإنّ الضبط یمثل الطریق الوسط بین الاقتصاد فف...والمتعامل العمومي التاریخي

.176الموجه والحریة المطلقة

ضبط یعرف غائیا لفا ،كما یهدف قانون الضبط الاقتصادي إلى خلق وضعیة توازن في السوق

المهمة التي یرجى منها إیجاد توازن بین حقوق وواجبات كل طرف، وذلك بوضع قواعد لعبة "بأنه 

.177بینهم، ومراقبة مدى احترامها 

وهذا یفترض رقابة ،إن الحفاظ على هذا التوازن، یكون أیضا بمراقبة فعلیة للسوق القطاعي

خاذ القرارات الفردیة، والسلطة التنظیمیة، سلطة سلطة ات:ذلك بتخویل السلطة الضبطیةدائمة،

.التحقیق والسلطة القمعیة

الرقابة التقلیدیة للسلطة العامة على الهیئات المفوضة، وهیئات الضبط یجب أن تسمح 

بإحداث أثار ایجابیة من أجل الاستجابة لاحتیاجات المصلحة العامة، خاصة لما یتم استغلال 

شخاص على شكل شركات تجاریة، حیث أن متطلبات تحقیق الربح المرافق العامة من طرف أ

.178یغلب على متطلبات المرفق العام

كما تهدف هذه الهیئات إلى تصحیح أخطاء نظام لسوق وتطویر الفعالیة، فمسبقا لا توجد أي 

ة، فالضبط یقدم كوسیلة لفتح یعلاقة بین الضبط وفكرة المرفق العام، ففي الجزائر ولأسباب سیاس

ة على المنافسة، أو بصیغة أخرى الانتقال من الاحتكار العام 2222بعض أنشطة المرافق العام

فهیئات الضبط تضمن المساواة في الحظوظ بین المتعامل التاریخي الذي یسیر إلى المنافسة،

176
- BRACONIER (S.), « La régulation des services publics », RFDA, 2001, p.48.

177-GUEDON (M.-J.), Les autorités administratives indépendantes, LGDJ, Paris 1991 p.21.
178 - LACHOME (J.-F.) , « Réflexions sur l’avenir du service public », In Mélanges Daniel LABETOULLE
Juger l’administration administrer la justice, Dalloz, Paris, 2006, P. 227.
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المرفق العام والمتعاملین الجدد، وتهدف إلى التحقق من أن المؤسسات المتنافسة في السوق تقدم 

.179دمة أحسن للمستهلكخ

فإنّ السلطات الإداریة المستقلة تهدف إلى تحقیق نوع من التوازن "Lombard"فحسب الأستاذة 

ومتطلبات أخرى مرتبطة بالمصلحة العامة، وكذا ،بین المنافسة واستمراریة المردودیة الاقتصادیة

.180ئیةالسهر على الحفاظ على توازنات لا یمكن أن یوفرها السوق بصفة تلقا

المطلب الثاني

في حمایة النظام العام الاقتصادي  الإداريالقاضي و  دور سلطات الضبط القطاعیة

فتح بعض الأنشطة الاقتصادیة على المنافسة الحرة، خاصة تلك التي شكلت دوما إنّ 

وعلى وجه الأخص تلك التي توجهت نحو الاستثمارات الأجنبیة، كما هو ،مركزا للمرافق العامة

تتطلب ،والذي تزامن مع انسحاب الدولة من الحقل الاقتصاديالحال بالنسبة لقطاع الاتصالات،

إنشاء هیئات ضبط تشرف مباشرة على ضمان السیر الحسن لهذه القطاعات الحساسة، وذلك قصد 

وفي ظل فتح المرافق العامة على المنافسة استوجب ، )فرع أول( اديحمایة النظام العام الاقتص

 الإداريمن طرف القاضي الأمر التوفیق بین متطلبات المنافسة ومقتضیات مهام المرفق العام

).فرع ثاني(

المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید ، 2000أوت  5، مؤرخ في03-2000من القانون رقم 13تنص المادة -179

"...وبالمواصلات السلكیة واللاسلكیة على على وجود منافسة فعلیة ومشروعة في سوقي البرید والمواصلات السلكیة السهر:

.، المرجع السابق"واللاسلكیة
الملتقى الوطني الأول ، "التعریف بالتدابیر الوقائیة المتخذة من قبل السلطات الإداریة المستقلة"صبرینة، بلغزليذكرته -180

1945ماي 8السیاسیة، جامعة ونیة والإداریة، كلیة الحقوق والعلوم حول السلطات الإداریة المستقلة، قسم العلوم القان

.14، ص 2012نوفمبر14و 13یومي قالمة،
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الفرع الأول 

سلطات الضبط القطاعیة حامیة لمقتضیات المرفق العام وحامیة لقیم المنافسة

لسلطة بالنسبةیظهروهذا ماالعام،المرفقمهامالضبط القطاعیة بضمان أداءسلطاتتقوم

اللاسلكیة، وسلطة ضبط الكهرباء والغاز وكذلك سلطة ضبط ضبط البرید والمواصلات السلكیة و 

حیث تعمل سلطات الضبط التي تشرف على هذه القطاعات على ضبط ومراقبة أداء مهام ،المیاه

.)ثانیا(إضافة إلى الصلاحیات الضبطیة في إطار تنظیم وحمایة المنافسة ،)أولا(المرفق العام

سلطات الضبط القطاعیة حامیة لمقتضیات المرفق العام: أولا

بالإضافة إلى الصلاحیات الضبطیة في إطار تنظیم المنافسة فهناك من السلطات من تمارس 

القطاعات مثال نخص بالذكر صلاحیات تدخل في صمیم نشاط المرفق العام؛ فعلى سبیل ال

:التالیة

البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیةقطاع : أ

تشیر مجمل النصوص التأسیسیة لسلطات الضبط القطاعي على اعتبارات حمایة المستهلك، 

خدمة الزبون في أحسن وط الضروریة لضمان نوعیة العرض و و ذلك بالعمل على توفیر الشر 

وتكریس مبدأ معاملة ،تدابیر الرقابة ودفع التعویضات الواجبة للمستهلكینوكذا اتخاذ ،181الظروف

لق المتع03-2000من القانون رقم 28الزبائن على قدم المساواة ، وفي هذا السیاق تنص المادة 

یجب أن یتم الإنشاء والاستغلال المشار إلیهما "...:اللاسلكیة علىبالبرید والمواصلات السلكیة و 

"تنازع الاختصاص بین سلطات الضبط القطاعیة ومجلس المنافسة وأثره على مبدأ حمایة المستهلك،"بركات جوهرة،-181

18و  17أیام بجایة،حمایة المستهلك، كلیة الحقوق،جامعة عبد الرحمان میرة،ل الملتقى الوطني حول المنافسة و أعما

.234-228ص ص  ،2009نوفمبر 
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شروط منافسة مشروعة وباحترام المتعاملین لمبدأ المساواة في معاملة أعلاه وفق 

.182"...المرتفقین

الكهرباء والغازقطاع : ب

ففي مجال الطاقة یحدد القانون بأن النشاطات المتعلقة بإنتاج الكهرباء ونقلها وتوزیعها 

من طرف "لمرفق العامفي إطار ا"تمارس وتسویقها، ونقل الغاز وتوزیعه وتسویقه بواسطة القنوات،

.183أشخاص طبیعیین أو معنویین خاضعین للقانون العام أو الخاص

حیث تتولى لجنة ضبط الكهرباء والغاز مهمة تحقیق المرفق العام للكهرباء وتوزیع الغاز 

وكذا مهمة عامة في السهر على احترام القوانین والتنظیمات المتعلقة بها ،بواسطة القنوات ومراقبته

حیث تنص المادة الثالثة من القانون المتعلق بالكهرباء ونقل الغاز بواسطة القنوات .184ورقابتها

یعتبر توزیع الكهرباء والغاز نشاطا للمرفق العام، یهدف المرفق العام إلى ضمان "على أنه

التمویل بالكهرباء والغاز عبر مجموع التراب الوطني في أحسن شروط الأمن والجودة والسعر 

185..."واحترام القواعد التقنیة والبیئیة

فهذه المهام المنوطة لسلطة ضبط الكهرباء والغاز تدخل في صمیم نشاط المرفق 

.ذلك لأن هدفها تحقیق مصلحة المستهلك أو المنتفع وبالتالي المصلحة العامة،العام

لقواعد العامة المعلقة بالبرید و المواصلات السلكیة و لحدد الم،2000أوت  5مؤرخ في،03-2000قانون رقم -182

.مرجع سابقاللاسلكیة،
، أعمال الملتقى الوطني حول المنافسة و حمایة "الإداریة المستقلة في حمایة المستهلكدور الهیئات "حدري سمیر، -183

.305-300ص ص  ،2009نوفمبر 18و  17أیام جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،المستهلك، كلیة الحقوق،
، القانون الجزائري، توزیع الاختصاص بین مجلس المنافسة و سلطات الضبط القطاعیة في شیخ أعمر یسمینة-184

.70ص المرجع السابق، 
المرجع ، یتعلّق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات،2002فیفري 05مؤّرخ في 01-02من القانون 03المادة -185

.السابق
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المیاهقطاع : ج

المتعلق بالمیاه، والنصوص الموالیة له، وكذا أحكام 12-05لاحتكام القانون رقم طبقا

،المحدد خاصة لصلاحیات سلطة ضبط الخدمات العمومیة للمیاه303-08المرسوم التنفیذي 

لصالح المستعملین ،والمكلفة بالسهر على السیر الحسن للتزوید بالمیاه الصالحة للشرب والتطهیر

.التشریع والتنظیم المعمول بهمافي ظل احترام

من القانون المتعلق بالمیاه تكلف سلطة الضبط في إطار التشریع الجاري به 65تنص المادة 

السهر على حسن سیر الخدمات العمومیة للمیاه مع الأخذ بعین "العمل وأحكام هذا القانون ب 

حیات هذه السلطات إلى ، وقد تتعدى صلا186."..الاعتبار بصفة خاصة مصالح المستعملین

حمایة مصالح الزبائن والوقایة من المخاطر، إذ تمارس السلطات القطاعیة رقابة عمودیة في مجال 

.تخصصها،وهي رقابة تقنیة سابقة ولاحقة

كما تسهر سلطة ضبط الخدمات العمومیة للمیاه، على احترام أصحاب الامتیاز والموكلة لهم 

تزامات الموكلة لهم أو دراسة شكاوى المتعاملین أو مستخدمي الخدمات العمومیة للماء، الال

الخدمات العمومیة للمیاه، وصیاغة كلّ التوصیات اللازمة والمناسبة، أو إجراء كل مراقبة وتقییم 

.187نوعیة الخدمات المقدمة للمستعملین من طرف الهیئات المستغلة للخدمات العمومیة للمیاه

الضبط القطاعیة في حمایة المنافسة الحرةدور سلطات:ثانیا 

أوكلت لسلطات الضبط القطاعیة مهمة الاضطلاع بمهام عامة لضبط الأسواق المعنیة وذلك 

:، وهذا ما یظهر من خلال188بهدف الحفاظ على المنافسة فیها

.المیاه، المرجع السابق، یتضمن قانون 2005أوت  4، مؤرخ في 12-05من القانون65المادة -186
، یحدد صلاحیات و كذا قواعد تنظیم سلطة 2008سبتمبر27المؤرخ في 303-08من المرسوم التنفیذي 5المادة -187

.56ر عدد .الخدمات العمومیة للمیاه و عملها، ج ضبط
شیخ أعمر یسمینة، توزیع الاختصاص بین مجلس المنافسة وسلطات الضبط القطاعیة في القانون الجزائري، المرجع -188

.75بق، ص السا



التوفیق بین المرفق العام وقانون المنافسة :الفصل الثاني

72

دور لجنة ضبط الكهرباء و الغاز في حمایة المنافسة الحرة: أ

لجنة ضبط الكهرباء والغاز على السیر التنافسي والشفاف لسوق الكهرباء والسوق تسهر

من القانون 115حیث ت نص المادةالوطنیة لتوزیع الغاز لفائدة المستهلكین وفائدة المتعاملین،

التأكد من عدم وجود :"...على قیام لجنة ضبط الكهرباء والغاز في إطار مهامها ب 01- 02رقم 

..."189ر المنظومة ومسیر السوقیمنة یمارسها متدخلون آخرون على تسییر مسوضعیة مهی

فضلا عن ذلك تبدي للجنة رأیها المسبق في عملیات تكتل المؤسسات أو فرض الرقابة على 

من طرف مؤسسة أخرى تمارس النشاطات المتعلقة بإنتاج ،مؤسسة كهربائیة واحدة أو أكثر

ونقل الغاز وتوزیعه وتسویقه بواسطة القنوات كما تتولى هذه ،هالكهرباء ونقلها وتوزیعها وتسویق

ق في شكاوي وطعون المتعاملین ومستخدمي الشبكات  والزبائن واتخاذ قرار یاللجنة مهمة التحق

.توزیع الغاز بواسطة القنواتو معاقبة  مخالفي قانون الكهرباء  

من القانون المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات والتي 113تطبیقا لأحكام المادة 

تقوم اللجنة بمهمة السهر على السیر التنافسي والشفاف لسوق الكهرباء :"تنص على أنّه

نلاحظ انه تم تخویل لجنة ضبط 190"والسوق الوطنیة للغاز لفائدة المستهلكین وفائدة المتعاملین

بالسهر على وجودها الدائم ،كهرباء والغاز صراحة بصلاحیة النظر في مسائل المنافسة وحمایتهاال

فإذا ما اعترضت ممارسات ما السیر الطبیعي لهذه المنافسة تتولى اللجنة المعاقبة علیها ،والفعال

.واستعادة المنافسة إلى تلك السوق

التحكیم في الخلافات التي یمكن أن تنشأ باختصاص ،تتمتع اللجنةأن زیادة على ذلك یمكن 

انت القضایا التي بین المتعاملین، وهذا ما یقودها إلى النظر في مسائل تتعلق بالمنافسة، إذا ما ك

.شخص معنوي مكلف بالتسییر الاقتصادي لنظام عروض بیع و شراء الكهرباء:مسیّر السوق-189

).مركز التحكم(كل شخص معنوي مكلف بتنسیق منظومة إنتاج و نقل الكهرباء:مسیر المنظومة-
.سطة القنوات، مرجع سابقتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بوای،2002فیفري 5، مؤرخ في 01-02قانون رقم -190
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أساسا على مخالفات لقواعد المنافسة یقترفها أحد المتعاملین كتعسفه في وضعیته ترفع إلیها تنص 

.ن له من الدخول إلى السوقمتعاملین آخرین منافسیلالمهیمنة ومنعه 

والمواصلات في حمایة المنافسة الحرةید دور سلطة ضبط البر   ب

تتولى سلطة ضبط البرید والمواصلات مجموعة من المهام فهي تسهر على وجود منافسة 

ة باتخاذ كل التدابیر الضروریة ید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة ومشروعة في سوقي البر یفعل

السهر على وجود :"...فقرة أولى 13هاتین السوقین حیث تنص المادة واستعادة المنافسة فيلترقیة 

منافسة فعلیة ومشروعة في سوقي البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة باتخاذ كل التدابیر 

، ومن أجل ذلك تقوم هذه 191"...الضروریة لترقیة أو استعادة المنافسة في هاتین السوقین

، اعتماد تجهیزات البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة و  ،نح ترخیصات الاستغلالالسلطة بم

وتحدیدا لمواصفات والمقاییس الواجب أن تتوفر فیها، وتقوم فضلا عن ذلك بالفصل في النزاعات 

من  المادة 07حیث نلتمس ذلك من خلال الفقرة ، 192التي تقوم بین المتعاملین مع المستعملین

قانون المذكور أعلاه ، فتخویل سلطة الضبط بهذه الصلاحیة جاء مع الهدف الذي ترمي من ال13

أكبر عدد ممكن إدخالوهو فتح سوق المواصلات السلكیة واللاسلكیة للمنافسة في ،إلى تحقیقه

من المتعاملین إلیها، والذین یمارسون نشاطاتهم في مناخ تنافسي قد یفضي إلي نشوب نزاعات 

.بر بمثابة مخالفات للمنافسة تفصل فیها هذه السلطة القطاعیةتعت،بینهم

دور سلطة ضبط المیاه في حمایة المنافسة الحرة: ج

تم استحداث سلطة الضبط للخدمات العمومیة للمیاه للسهر و الحفاظ على نزاهة المنافسة في 

نجاعة أداء الشركات وتتمثل مهامها الأساسیة في مراقبة مدى مجال الخدمات العمومیة للمیاه،

العمومیة والخاصة التي تعمل في مجال قطاع الموارد المائیة، وكذا مراقبة مدى احترام هذه 

علق بالبرید لمواصلات تی، 2000أوت  5مؤرخ في ، 03-2000رقم  من االقانون13الفقرة الأولى من المادة -191

.اللاسلكیة، المرجع السابقالسلكیة و 
.نفسهمن القانون13من المادة 7أنظر الفقرة -192
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التي قد للنصوص والأحكام الواردة في دفاتر الشروط، والحسم في النزاعات،المؤسسات والشركات

"أقبار"مثل مؤسسة بین زبائنها خاصة بعد دخول شركات خاصة أجنبیة تحدث بین هذه الشركات و 

"سویز"من خلال شركة المیاه و التطهیر لوهران، و،الاسبانیة في مجال تسییر المیاه و التطهیر

.التطهیر للجزائرفي مجال تسییر المیاه والتطهیر من خلال شركة المیاه و 193الفرنسیة

الفرع الثاني

في التوفیق بین مقتضیات المرفق العام و قانون المنافسة الإداريدور القاضي 

من أجل قیام القاضي الإداري باتخاذ قرار تطبیق أو عدم تطبیق قانون المنافسة على الإدارة 

)أولا(یجب أن یوفق القاضي الإداري بین قانون المنافسة ومقتضیات مهام المرفق العام،العامة

ه في ممارسة رقابة مدى ملائمة القرار الإداري المتخذ من طرف كما ینبغي علیه أن یستخدم سلطت

.)ثانیا(الإدارة العامة 

  الإداريتطبیق قانون المنافسة من طرف القاضي : أولا        

إلى إدراك الإدارة العامة ،یؤدي تعمیم تطبیق قانون المنافسة من طرف القاضي الإداري

وأخذها بعین الاعتبار بمقتضیات ومتطلبات المنافسة الحرة، وذلك سواء تصرفت بصفتها عون 

.اقتصادي أو بصفتها سلطة عمومیة

أو تحقیق الصالح ،إن اتخاذ الإدارة العامة لتدابیر وإجراءات من شأنها حمایة النظام العام

ترام مبدأ حریة التجارة والصناعة وحریة المنافسة، فالقاضي الإداري العام لا یعفیها من الالتزام باح

ومدى احترامها ،هو الذي یحكم بمدى مشروعیة الإجراءات المتخذة من طرف الإدارة العامة

للالتزامات المفروضة علیها، لاسیما تلك المتعلقة باحترام مبدأ المنافسة الحرة والآثار الایجابیة التي 

.التزامها بعدم تجاهل هذه الأخیرةتترتب عنها، و 

.50أنظر أعلاه، ص -193
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كلما ارتبط القرار ،یقضي القاضي الإداري بإخضاع الإدارة العامة لقواعد قانون المنافسة

بالسوق ارتباطا ضیقا، حیث یصعب بفعل ذلك تبریر استخدام امتیازات السلطة العامة في هذه 

.194الحالة، وینطبق هذا الأمر على القرارات الإداریة الفردیة

لكن إذا تعلق الأمر بقرار تنظیمي، ستكون رقابة القاضي الإداري سطحیة فلا یُحمِّل الإدارة 

العامة مسؤولیة تجاهل الآثار المفیدة للمنافسة ولا یلغي إلا القرارات التي كان لها أثرا خطیرا على 

تیازات السلطة ، بالتالي إذا تأكد القاضي الإداري من ضرورة استخدام ام195الاقتصاد العام للدولة

.العامة یحكم باستبعاد تطبیق قانون المنافسة

القاضي الإداري في ممارسة رقابة الملائمة اتسلط:ثانیا

من خلال ممارسة القاضي ،یتم التوفیق بین متطلبات المنافسة الحرة ومقتضیات المرفق العام

العامة یتمثل أساسا في الاختیار بین عمل الإدارةف ،196الإداري سلطته في ممارسة رقابة الملائمة

مجموعة القرارات التي یمكن اتخاذها قانونا لتختار من بینها أكثرها اتفاقا مع متطلبات الصالح 

  .العام

إن رقابة مدى ملائمة الأعمال الإداریة لقانون المنافسة التي یمارسها القاضي الإداري قاعدة 

،المرافق العمومیة في مواجهة قواعد قانون المنافسةالتي تتمتع بها،تزیل الحصانة المفترضة

.وهو ما أكد علیه القانون الجزائري في العدید من المجالات،وتساهم في حمایة الاقتصاد الوطني

194
- BAROUD (G ). , L' application de droit de la concurrence par le juge administratif, Mémoire de Master

université Panthéon Assas, Paris 2 , 2003- 2004, p 37.
195 - Ibid, p 38.

Chapus"یعرف الأستاذ-196 (R.)" أخرى مقارنة أثاره مقارنة مزایا القرار الإداري وعیوبه، بعبارة"رقابة الملائمة على أنها

المفیدة الملقبة بالآثار السلبیة التي تنجم عنه، فإذا كانت الآثار الایجابیة أكثر من الآثار السلبیة بمعنى إذا كانت الحصیلة 

  ."الإداري ایجابیة، في هذه الحالة یمكن تبریر اتخاذ هذا القرار
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ومن أجل ذلك ،لقد اعتاد القاضي الإداري منذ وقت طویل على ممارسة هذا النوع من الرقابة

هداف التي تستجیب أكثر لمتطلبات الصالح العام إذ ینبغي یقوم بترتیب الأولویات بین مختلف الأ

.197على القاضي الإداري أن یجد نقطة توازن والتوفیق بین المنافسة وعدم المنافسة

197 - BAROUD ( G.), L'application de droit de la concurrence par le juge administratif, op.cit., p 41.
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بالتقلیص من دور سواءمحال على فكرة المرفق العام، العامة الاقتصادیة یؤثر لافتح المرافق 

الدولة لفائدة أعوان جدد یعتمدون على طرق أكثر مرونة وفعالیة وأقل تكلفة في تسییر هذه 

أین تم المرافق، أو باستحداث هیئات جدیدة في المنظومة المؤسساتیة تتولى القیام بمهمة الضبط

الضبط في محاولة لضبط في إطار التطور الذي شهدته فتح المرافق دور سلطاتبالاعتراف 

.في حین تركت مهمة الاستغلال لمتعامل تاریخي إلى جانب الخواصوالقطاعات على المنافسة،

إن دراسة ضبط المرافق العامة في ظل قانون الضبط الاقتصادي وتحولات الدولة یبین 

فق العام التي صاغها القضاء الإداري الفرنسي منذ زمن بعید، صعوبة التوفیق بین أهداف المر 

ویبین أهداف المنافسة والصعوبة تبدو أكثر لما یتعلق الأمر بالمرافق العامة الحساسة كالمرفق 

.العمومي للمیاه

یة للمرفق كما یظهر تأثیر فتح المرافق العامة على المنافسة من خلال تعزیز المبادئ التقلید

إقرار المشرع الجزائري لنظام استثنائي لقواعد المنافسة باستبعاد تطبیق قانون ادئ جدیدة، و العام بمب

المنافسة على المتعامل الذي یمارس نشاطات تعیق أداء مهام المرفق العام لداعي تحقیق الصالح 

شرح فقهي واجتهادات  إلىافتقارها عمومیة المادة الثانیة  و  إلىحیث نشیر في هذا الصدد  العام

ذلك نظرا لصعوبة التفرقة و   الأخیرةأو في التعدیلات 03-03الأمرقضائیة لتوضیحها سواء في 

مما یلزم القاضي الإداري الجزائري للدولة وبین مهام المرفق العام الأصلیةالأعمالوالفصل بین 

الاعتبار التطورات الاقتصادیة تطویر أسلوبه في ممارسة رقابته على الأعمال الإداریة آخذا بعین

والمهام الجدیدة التي كلفه بها المشرع الجزائري لاسیما مهمة فرض احترام مبدأ المنافسة الحرة على 

الإدارة العامة لما له من آثار مفیدة على الاقتصاد العام للدولة وعلى تحسین معیشة المستهلكین 

ن متطلبات المنافسة الحرة و مقتضیات هذا من جهة ومن جهة أخرى یجب علیه أن یوفق بی

المرفق العمومي و یحسن ترتیب الأولویات وأن یسعى دوما وراء تغلیب الصالح العام على أي 

.مصلحة أخرى
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أكد العدید من النصوص القانونیة والتنظیمیة الجزائریة على الدور الذي سیلعبه القضاء تُ 

لك في مجالات عدیدة سواء في مجال نشاط المرافق الإداري الجزائري في حمایة المنافسة الحرة وذ

.العامة أو مجال الضبط الاقتصادي والمالي

توضیحاتما ستحمله لنا من في انتظار الاجتهادات الفقهیة والقضائیة في القانون الجزائري و 

بحوث ودراسات أخرى نتظار ا صعوبة تحدید مهام المرفق العام، بشأن عمومیة المادة الثانیة و 

موضوع المرفق العام في مواجهة قانون المنافسة وتأثیر المنافسة على فكرة المرفق العام شأن ب

.أوسع وأشمل إطارومصیر أو مآل هذا الأخیر في إطار فتحه على المنافسة، وذلك في 
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  .03ص 2009لحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة بجایة ،اوحمایة المستهلك، كلیة 

التسییر "فكرة المرفق العام، أعمال الملتقى الوطني حول مخلوف باهیة، تأثیر المنافسة على -7

كلیة الحقوق، جامعة بجایة، یومي "المفوض للمرافق العامة من طرف أشخاص القانون الخاص

  .9ص . 2010نوفمبر 23-24

الملتقى ،)قناعة أم تقلید؟(سلطات الضبط الاقتصادي في الجزائر"مرابط عبد الوهاب، -8

.11-4السلطات الإداریة المستقلة في الجزائر، المرجع السابق، ص ص الوطني الأول حول 

آلیة للانتقال من الدولة المتدخلة إلى الدولة :السلطات الإداریة المستقلة"نزلیوي صلیحة، -9

، أعمال الملتقى الوطني حول سلطات الضبط، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة جامعة "الضابطة

.5، ص 2007ماي 24-23بجایة، 

، "البحث عن المصالحة:جدال بین المرفق العام و قانون المنافسة"عیساوي عزا لدین، -10

أعمال الملتقى الوطني حول آثر التحولات الاقتصادیة على المنظومة القانونیة الوطنیة، جامعة 

.5-3، ص ص 2011دیسمبر 1-نوفمبر30جیجل، یومي 

،أعمال الملتقى الوطني "مجلس المنافسة سلطة إداریة مستقلة لضبط السوق"عمرون مراد، -11

،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة الحاج "آلیات تفعیل مبدأ حریة المنافسة:الأول حول

.2013ماي  16و  15لخضر، باتنة، یومي 
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ع التأمین،الملتقى الوطني تیاب نادیة، دور لجنة الإشراف على التأمینات في ضبط قطا-12

الأول حول السلطات الإداریة المستقلة في الجزائر، قسم العلوم القانونیة و الإداریة، كلیة 

.2012نوفمبر 14و  13قالمة ، یومي 1945ماي 8الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة 

  .ص

IV-النصوص القانونیة

:الدستور- أ

، المنشور بموجب المرسوم 1989الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، لسنة دستور-1

 1989رس ام1، الصادر في 9ر عدد .، ج1989فیفري 28المؤرخ في 18-89الرئاسي رقم 

).ملغى(

، المنشور بموجب المرسوم 1996دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة -2

ر . ،یتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور، ج1996دیسمبر 7، مؤرخ في 438-96الرئاسي رقم 

، مؤرخ في 03-02، معدل و متمم بموجب القانون رقم 1996دیسمبر 8، صادرفي 76عدد 

، معدلو متمم بموجب 2002أفریل 14، صادرفي 25، جریدة رسمیة عدد 2002أفریل 10

نوفمبر 16صادرفي  63ر عدد  .، ج2008نوفمبر 15، مؤرخ في 19-08القانون رقم 

2008.

:النصوص التشریعیة- ب

یتعلق باختصاصات مجلس الدولة 1998ماي 30مؤرخ في 01-98عضوي رقم قانون-1

معدل ومتمم بالقانون العضوي .1998جوان  1في  صادر 37ر عدد .و تنظیمه وعمله، ج

  .2011ت و أ 3في  صادر، 43ر عدد . ، ج2011جویلیة 26، المؤرخ في 13-11رقم 

، 2ر عدد .، یتعلق بالإعلام، ج2012جانفي 12مؤرخ في 05-12قانون عضوي رقم -2

.2012جانفي  15في  صادر

یتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات ،1988جانفي12مؤرخ في 01-88قانون رقم -3

).ملغى(1988جانفي  13، صادر في 2ر، عدد .العمومیة الاقتصادیة، ج
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، صادر 29، یتعلق بالأسعار، ج ر عدد 1989جویلیة 5، مؤرخ في 12-89ون رقم قان-4

.)ملغى(1989جویلیة  19في 

4مؤرخ في  14ر عدد .یتعلق بالإعلام، ج1990أفریل  3مؤرخ في 07-90قانون رقم -5

، 1993أكتوبر 26المؤرخ في 13-93، ملغى بموجب المرسوم التشریعي رقم 1990أفریل 

.1993أكتوبر  27في  صادر، 69ر عدد .یتعلق بالإعلام، ج

صادر بتاریخ ،16ر، عدد .القرض،جلنقد و أفریل، یتعلق با14مؤرخ في 10-90قانون -6

عدد .ر.ج ،2001فیفري 7مؤرخ في ،01-01متمم بالأمر رقم ، معدل و 1990أفریل 18

أوت  26، مؤرخ في 11-03الملغى بموجب الأمر 2001فیفري 28صادر في ،14

.2003، صادر في 52ر عدد .، ج2003

قانون المالیة التكمیلي ، یتضمن1994ماي 26مؤرخ في 08-94مرسوم تشریعي رقم -7

.1994لسنة 33، ج ر عدد1994لسنة 

، صادر في 9ر عدد .، یتعلق بالمنافسة، ج1995جانفي 25مؤرخ في 06-95أمر رقم -8

).ملغى(، 1995فیفري 22

سسات الاقتصادیة یتعلق بخوصصة المؤ 1995-08-26مؤرخ في 22-95أمر رقم -9

)ملغي(.1995لسنة  48عدد العمومیة، ج ر 

 37ر عدد . ، یتعلق بالمحاكم الإداریة، ج1998ماي 30مؤرخ في 02-98قانون رقم-10

.1998جوان  1في  صادر

، یحدّد القواعد العامة المتعلّقة بالبرید 2000أوت  05مؤّرخ في 03-2000قانون رقم -11

  .2000أوت  6في صادر48والمواصلات السّلكیة واللاّسلكیة، ج ر عدد 

، المتعلق تنظیم المؤسسات العمومیة 2001أوت  20مؤرخ في 04-01أمر رقم -12

، معدل ومتمم 2001ت أو  22مؤرخ في 47الاقتصادیة وتسییرها وخوصصتها، ج ر عدد 

.2008مارس 2، مؤرخ في 11ر عدد . ،ج2008فیفري 28مؤرخ في 01-08مر رقم بالأ

علق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة ، یت2002فیفري 5مؤرخ في 01-02قانون رقم -13

.2002فیفري 6صادر في  8ر عدد .القنوات، ج
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صادر ، 43ر عدد .، یتعلق بالمنافسة، ج2003جویلیة 19مؤرخ في 03-03أمر رقم -14

.، معدل ومتمم2003جویلیة 20في

60، یتضمن قانون المیاه ، ج ر عدد 2005أوت  4، المؤرخ في 12-05قانون  -15

أوت  04، مؤرخ في 03-08،المعدل والمتمم بالقانون رقم 2005سبتمبر  04في  صادر

22، المؤرخ في 02-09، والقانون رقم 2008جانفي 27صادر في  4ج ر عدد  ،2008

.2009جویلیة 26الصادر في  26ج ر عدد  2009جویلیة 

التنظیمیةالنصوص  -ج

، یتضمن القانون الأساسي للشركة 2002جوان 1، مؤرخ في 195-02رئاسي رقم مرسوم -1

جوان 2، صادر في 39ر عدد .، ج"أ. ذ. سونلغاز ش"الجزائریة للكهرباء و الغاز المسمات 

2002.

، یتضمن إلغاء جمیع الأحكام 1988أكتوبر 18مؤرخ في 201-88مرسوم تنفیذي رقم -2

ي التفرد بأي نشاط اقتصادي التنظیمیة التي تخول المؤسسات الاشتراكیة ذات الطابع الاقتصاد

.1988أكتوبر  19في  صادر42أو احتكار للتجارة، ج ر عدد 

، یتضمن أنشاء الجزائریة للمیاه، 2001أفریل 21مؤرخ في 101-01مرسوم تنفیذي رقم -3

.2001أفریل 22، صادر في 24ر عدد .ج

الدیوان الوطني ، یتضمن إنشاء 2001أفریل 21مؤرخ في 102-01مرسوم تنفیذي رقم -4

2001أفریل 22، صادر في 24ر عدد .للتطهیر، ج

، یتضمن الموافقة على رخصة 2001جویلیة 31مؤرخ في ،219-01مرسوم تنفیذي رقم -5

توفیر لو   GSM الإقامة و استغلال شبكة عمومیة للمواصلات اللاسلكیة الخلویة من نوع

  .2001أوت  5في صادر  43عدد . ر. خدمات المواصلات اللاسلكیة للجمهور، ج

، یتضمن إنشاء برید الجزائر، 2002جانفي 14مؤرخ في ،43-02مرسوم تنفیذي رقم-6

.2002جانفي  15في  صادر، 4عدد . ر.ج

، یتضمن الموافقة على سبیل 2002ماي26مؤرخ في ،186-02مرسوم تنفیذي رقم -7

GSMالتسویة على رخصة إقامة شبكة عمومیة للمواصلات اللاسلكیة الخلویة من نوع 
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ماي  29في  صادر 38ر عدد .واستغلالها وتوفیر خدمات المواصلات اللاسلكیة للجمهور، ج

2002.

الخدمة العامة حدّد مضمون ی، 2003جوان 24مؤرخ في ،232-03تنفیذي رقم مرسوم -8

للبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة والتعریفات المطرقة علیها وكیفیة تمویلها؛ معدّل ومتمم 

، معدل ومتمم 2003جوان 29مؤرخ في 39،  ج ر عدد 310ـ  09بالمرسوم التنفیذي رقم 

.2009سبتمبر 23مؤرخ في 310-09بالمرسوم التنفیذي رقم 

، یتضمن الموافقة على رخصة 2004جانفي 11مؤرخ في 09-04مرسوم تنفیذي رقم -9

واستغلالها وتوفیر GSMإقامة شبكة عمومیة للمواصلات السلكیة و اللاسلكیة الخلویة من نوع 

.2004جانفي  14في صادر ، 4ر عدد .خدمات المواصلات اللاسلكیة للجمهور، ج

صلاحیات وكذا قواعد ، یحدد 2008سبتمبر27مؤرخ في 303-08مرسوم تنفیذي -10

  .56ر عدد .، ج عملهاالخدمات العمومیة للمیاه و ضبطتنظیم سلطة 

V-الوثائق:

التطهیر لمفوض للخدمات العمومیة للمیاه و البطاقة الملخصة حول التسییر ا-الجزائریة للمیاه-1

.2009جوان -لولایة قسنطینة

لمیاه والتطهیر المفوض للخدمات العمومیة لالبطاقة الملخصة حول التسییر -الجزائریة للمیاه-2

.2009جوان -عنابةلولایة الطارف و 

 .36ص ،2009الغاز، تقریر سنوي،لجنة ضبط الكهرباء و -3
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باللغة العربیةملخص المذكرة

المرفق العام في مواجهة قانون المنافسة

ن مبادئ المرفق العام تظل أب"العام في مواجهة قانون المنافسةالمرفق"ظهر دراسة موضوعتُ 

ویمكن قائمة بالرغم من فتحه على المنافسة، و تم تعزیزه بمبادئ جدیدة  لضمان استمرار یته، 

و أن المفهوم "الخدمة العامة"ح الجمیعلوهو المرفق لصاالعام ظهر بوجه آخرل أن المرفق القو 

التقلیدي للمرفق فقد جزء من خصوصیته إلا انه یظل قائما سعیا  وراء تغلیب الصالح العام على 

.أیّة مصلحة أخرى

Résumé du mémoire en langue française

Le service public face au droit de la concurrence

L’étude du sujet « Service public face au droit de la concurrence »

montre clairement que les critères classiques du service public ne sont pas

affectés du fait qu’ils soient soumis au droit de la concurrence.

Le service public, non seulement une notion pérenne mais elle se

développe en fonction des progrès technologiques au point que l’on parle de

« Service Universel » comme un service public autrement ou comme une

nouvelle conception de ce dernier. Cela témoigne de l’adaptabilité du service

public face aux exigences du développement et de la mondialisation.


